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شكر وتقدیر

الحمد والشكر الله عز وجل الذي أعاننا ووفقنا لإتمام هذه المذكرة وعرفانا منا 

محالبي مراد:أستاذنا المشرف والمقرر الأستاذبالجمیل نتقدم إلى 

الإشراف على هذا البحث وعلى كل ماعبارات الشكر والتقدیر على قبولهبأسمى

.ح من أجل إتمامه على هذا النحوونصائمن توجیهاته لنا قدم

والشكر موصول أیضا إلى كل أعضاء اللجنة الأفاضل الذین نقدم بین 

من أجل تقییمه وإبداء وجهة نظرهم فیه، شاكرینأیدیهم هذا البحث المتواضع 

.لهم جهدهم في قراءته

ونسأل االله أن ینفعون بتوجیهاتهم وإرشاداتهم في المستقبل إنشاء االله

إلیهم جمیعا جزیل الشكر والتقدیر

**حسیبة



الإھداء
ربون ولاء للشمعةي لإنجاز هذا العمل الذي أعد به عالحمد الله الذي وفقن

  اإلى التي وهبت شبابها وصحتها من أجل سعادتنا وراحتنو التي تضيء حیاتي 

.عن رد جمیلهاوالتي یعجز المرء 

.إلى أمي الحبیبة أطال االله عمرها

ي أن الحیاة وقفة أداء ودفعني دائما إلى ني وعلمني وأنار درب حیاتاإلى من رب

خطایا إلى طریق النجاحثبت الأمام و 

.إلى والدي العزیز حفظه االله

إلى إخواني وأخواتي

یقاتي المفضلات إلى صد

  ر في صّ قلما وقف إلى جانبي دائما ولم یطا إلى أستاذي الكریم الذي

"مورادمحالبي"هذه المذكرة السیدحتاج إلیه خلال إنجاز ا أمساعدتي بكل م

والصداقة وإلى كل من سعتهم ذاكرتيإلى كل من تجمعني به صلة الرحم 

.ولم أذكرهم في مذكرتي

حسیبة
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الصالح والتي تقوم على ،حقیق مجموعة من الأهدافتسعى الإدارة العمومیة إلى ت

الصفقة، حیث أن عه لإنجازملكي تتعاقد ،العام إذ تسعى إلى إختیار أفضل متعامل متعاقد

حیث تقوم على مشاریع ،مجال الصفقات العمومیة یعد الركیزة الأساسیة في التنمیة المحلیة

نیة عالیة، حیث  تلجأ الإدارة إلى  أین تستدعي إمكانیة مادیة وتق،تبرةقتصادیة ضخمة ومعإ

القوانین والتنظیمات حیث یمكن أن تصدر أعمالا مادیة أو عدة وسائل نصت علیها

د إداري وهذا العقد بط مع المتعامل معها وفق عقتنجد أن الإدارة العامة تر ،تصرفات قانونیة

تم ، حیث تختلف عن العقود التي تفي القانون الخاص وفةمألستثنائیة غیر یخضع لقواعد إ

تعها مالإدارة هي التي تملك حصة الأسد في تبین الأفراد ففي العقود الإداریة فطرف 

لأن العقود الأخرى تكون أهدافها شخصیة كتحقیق  العامكونها تمثل الصالح بصلاحیات 

عقود الإداریة تتمتع فال ح العام فلذلكحاجات الصالإشباعالربح أما العقود الإداریة فهدفها 

وعلى هذا الأساس تتمتع بجملة من سلطات أسمى من المتعاقد معها،  فهي قانونيال اهبمركز 

تمارسها في منحها القانون للمصلحة المتعاقدوصلاحیة في مواجهته، وهذه الامتیازات التي

وهذا من أجل إتمام ،ة تنفیذهاإبرامها إلى غایمنذالصفقة العمومیة أي مراحل إنجازكافة 

.المشاریع وفق المعاییر المطلوبة ولتحقیق المصلحة العامة

ال الصفقات العمومیة تمت فیه عدة تعدیلات، وهذا راجع إلى مكانتها جنجد أن م

الصفقة كما یجب إتماموأهمیتها المتمیز وهذا من أجل متابعة المتعامل المتعاقد معها بغیة 

بنسبة لآخر تعدیل الذي تم یتجلى في متعاقد معها، تعاقد لأوامر الإدارة الالمبإتماموهذا 

وتفویضات المرفق المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة247-15المرسوم الرئاسي رقم 

جل تجسید وتنفیذ المشاریع وكذلك من أجل مسایرة مختلف التطورات الراهنة العام، وهذا من أ

ة تجاه المتعاقد معها، حیث بعد إبرامها للعقد یقع علىوللمصلحة المتعاقد سلطات واسع

بإرادتها وسلطة التعدیل العقدوالإشرافكسلطة الرقابة عاتق المصلحة المتعاقد عدة سلطات

من هذا نجد أن المتعامل المتعاقد مع المصلحة ، ، وكذلك سلطة توقیع جزاءاتالمنفردة
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عاقدة هي صاحبة إصدار الأوامر لأن المصلحة المت،المتعاقد هو الطرف الضعیف

.والمتعامل ما علیه إلا تنفیذها

حجم السلطات بینهما،  ئختلاف بین طرفي العقد لعدم تكافالا لنا جلیاا یظهر نوه

لكن المشرع وفر حمایة قانونیة للمتعامل المتعاقد وهذا لمنع المصلحة المتعاقدة من ممارسة 

.سلطة التعسف علیه

الاهتمام الأكبر توليالمصلحة المتعاقد على الصفقة في جمیع مراحلها إذتشرف 

ومؤهلاته وكفاءاته الفنیة إذ یعد  هتوهذا بنظر إلى خبر ،لمتعامل المتعاقد المناسبلختیارها لا

محور أساسي في عقد الصفقة یمكن أن نجد المتعامل المتعاقد مع الإدارة شخص أو عدة 

وق تقع على المتعامل المتعاقد مجموعة من الإلتزامات والحق،ینأشخاص طبیعیین أو معنوی

 على إلى الجدیة لإتمام المشاریع هیتضرر كما أنها تحفز والتي منحها له المشرع حتى لا

اته ستقع علیه جزاءات مسؤولیاله ومحاولة التهرب من لكن في حالة تمرده وإهم، أحسن وجه

  .على ذلك ةمختلف

لعمومیة من أهم الموضوعات الخصبة، والمنتجة حیث فیها موضوع الصفقات ایعد 

ذلك الشخص یسعى إلى معرفة محتواها سواء كانأمور في غایة الأهمیة فأي شخص 

، وهذا راجع إلى خصوصیتها حیث تعد الركیزة الأساسیة للإقتصاد مختص في القانون أم لا

فكرة استمرار تجسیدلن الوسائل ها یتم السعي إلى بناء الإقتصاد كونها وسیلة مفب، الوطني

المرفق العام، حیث تحافظ على المال العام لدولة وتسعى إلى تحقیق المنفعة العامة فهي أداة 

.فعالة للتنمیة الوطنیة

سلطات تمارسها تجاه و  متیازاتإمما سبق ذكره أن للمصلحة المتعاقدة عدة یتبین لنا 

وكما للمتعامل ،م الصفقات على أحسن وجهالمتعامل المتعاقد معها، وهذا من أجل إتما

لتعسف لالمتعاقد معها مجموعة من الحقوق والواجبات منحها له القانون حتى لا یتعرض 

.للعملوحتى یتحفز
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:التساؤل ىالموضوع دفعنا إلهذا  نظرا للأهمیة البالغة التي یتمحور علیه

كافیة  ةتعاقدوالإمتیازات التي تتمتع بها المصلحة المهل هذه السلطات

وفعالة لإتمام الصفقات العمومیة؟

ا الموضوع والذي سنعرضه في فصلین لى هذه الإشكالیة من دراستنا لهذلإجابة عل

.صلاحیات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقات العمومیةحولیتمحورلوفالفصل الأ 

تعاقد متعامل المیتمثل في الحقوق والإلتزامات التي یتمتع بها الالفصل الثانيأما 

.علیه عند إخلاله لإلتزاماته برتتوكذلك الجزاءات التي ست



الفصل الأول

مرحلة صلاحیات المصلحة المتعاقدة في 

تنفیذ الصفقات العمومیة
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الفصل الأول

تنفیذ الصفقات مرحلةصلاحیات المصلحة المتعاقدة في

العمومیة

،في الصفقات العمومیة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد العلاقةتتجسد 

ا لصفقة حقوقا والتزامات فعلى الطرفین إحترامها، ولكن المصلحة محیث ینشأ عند إبرامه

أوسع تجاه المتعامل المتعاقد معها، وهذا لغایة تحقیق المتعاقد هي التي تملك سلطات 

إمتیازاتها واسعة وهذا یستدعي تغلیب  وأن الصالح العام كونها تمثلهم على هذا الأساس

.المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة

نجد أن هذه السلطات التي هي من الوسائل القانونیة التي تملكها المصلحة المتعاقدة 

تتمكن من متابعة الصفقة من بدایة تنفیذها إلى غایة فبواسطتهایذ الصفقة في مرحلة تنف

لضمان سیرها على النحو المتفق علیه حیث تمارس على المتعامل المتعاقد سلطة ،نهایتها

نحرافه إوهذا لتجنب ،حتى ینفذ المتعامل المتعاقد أعماله كما یجب،الرقابة في تنفیذ الصفقة

.)المبحث الأول(وهذا ما سیتم عرضه في وتهربه من مسؤولیاته 

فهنا ،عندما تكون الصفقة في مرحلة تنفیذیة وأن هذه الأخیرة تتطلب وقتا لإتمامها

یمكن أن یعرقل نشاطها مما یستدعي من المصلحة المتعاقدة إذیمكن أن تحدث تغیرات و 

لما تبین أنه من القیام بسلطة التعدیل إما بالزیادة أو النقصان في الإلتزامات وهذا ك

سیتوافق مع الوضع المطلوب والمناسب والسبیل الهادف إلى وأنهالضروري القیام بذلك

سنعرضه في ماة تقوم بمواجهة كل التغیرات وهذایتحقیق النفع العام، فهذه السلطة التعدیل

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

تنفیذ مرحلةالرقابة على يیات المصلحة المتعاقد فصصو خ

العمومیةالصفقات

من أهم السلطات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة فهي سلطة الرقابةتعد سلطة

لعب دورا هاما وأساسیا في عملیة تنفیذ ، فهي تروریة من أجل نجاعة ونجاح الصفقةض

حیث هذه السلطة تسلط على كل ،ها یتم التسییر الأحسن لصفقة والتوضیح الأكثرالصفقة فی

الكثیر  ىلأمور المادیة والتقنیة وتسایر كل مراحل الصفقة من بدایتها إلى نهایتها، وبها تتفادا

من أجل ، وهذا كلهالخ....لإنجاز، عدم استعمال مواد مغشوشةالتأخیر في ا هاالأمور منمن 

.العامةلصالحا

من أجل ،المصلحة المتعاقدة إلى توفیر آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة ىتسع

.تكریس مبدأ الشفافیة والمشروعیة حیث تمارس رقبتها بواسطة لجان مختلفة ومختصة

ة ذ الصفقة العمومیة كونها المسؤولتتمتع المصلحة المتعاقدة بحق الرقابة على تنفی

حیث منحها القانون حق الإشراف والرقابة وأن یتم تجسید ،عن ضمان الخدمة العمومیة

-15وهذه الحقوق أشار إلیها المرسوم الرئاسي رقم فق علیها روط المتالمرفق العام وفق الش

، وبما أن هذه الصفقات وتفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة247

.بالخزینة العامة فمن الضروري إخضاعها على الرقابة ةمتصل

یه ثلاثة مطالب نستعرض ف،ونظرا لأهمیة هذه السلطة الرقابیة على تنفیذ الصفقات

على أحكماها العامة من الرقابة والتوجیه وكذلك على  فنتعر )المطلب الأول(حیث في 

فیتمحور حول مظاهر أو )المطلب الثاني(أما في ،أساسها المخول لها لممارسة هذه السلطة

یتمثل في )المطلب الثالث(قواعد التي تقام علیها هذه السلطة حتى تكون مثالیة، وفي 

.عمال أو المجالات التي یتم مراقبتهاالأ
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ولالمطلب الأ 

الصفقات العمومیةتنفیذمرحلةلسلطة الرقابة على العامةالأحكام

ن الحقوق التي خولها لها المشرع إذ متعد الرقابة الإداریة على الصفقة العمومیة 

المتفق علیها في لهدف تحقیق الشروط ،تمارس هذا الحق في الرقابة تجاه المتعامل المتعاقد

العقد ولضمان السیر الأمثل لصفقة ولتجنب إنحراف المتعامل المتعاقد والعمل على 

ا صرح مك .1لها حق المراقبة وتوجیه ملاحظات التي تراها مناسبة، في نفس الوقت معالجتها

156المشرع على حق الإدارة المتعاقدة في ممارسة هذه الرقابة والتي أوضحته في المادة 

تخضع الصفقات العمومیة التي تبرمها ":على أنه247-15المرسوم الرئاسي رقم من

  ."هالمصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ وقبل تنفیذها وبعد

عترف بسلطة الإدارة في الرقابة على الصفقات العمومیة عبر مختلف إفالقانون 

أثناء التنفیذ وبعده وهذا الحق تمارسه وفق سواء قبل إبرامها أو ،بها تالتي مر المراحل 

.شروط محددة

،)الفرع الأول(في  هاتعرضنسستي هذه السلطة من الرقابة على عدة صور والتقوم

الفرع (سیعرض في ماكما أنها تقوم على أسس عدة تستند إلیه وعلى مشروعیته وهذا

).الثاني

الأولالفرع 

الصفقة العمومیةتنفیذ مرحلةصور سلطة الرقابة على

تمارس سلطة الإدارة المتعاقدة سلطة الرقابة تجاه المتعامل المتعاقد معها حتى تضمن 

محددة في العقد، حیث أن هذه الرقابة التي ال وهذا یتم وفق لشروط2هاتأنه ینفذ إلتزام

.141، ص 2008جسور للنشر والتوزیع، میة في الجزائر،، الصفقات العمو عمار بوضیاف-1

، 2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6.، الجزء الثاني، ط)النشاط الإداري(، القانون الإداري، عمار عوابدي-2

  . 217ص 
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حیث تقوم الأولى في ممارسة الإدارة ،تمارسها المصلحة المتعاقدة تقوم على صورتان

.بتها عن طریق الإشراف أما الصورة الموالیة لهذه الرقابة فتقوم على سلطة التوجیهارقل

.سلطة الإشراف: أولا

أنه تعني سلطة الإشراف أثناء تنفیذ الصفقة هو أن تتحقق الإدارة من المتعاقد معها

في  حیث أن الإدارة تمارس هذا الحق،1ینفذ إلتزاماته التعاقدیة على النحو المتفق علیه

الإشراف على تنفیذ الصفقة في نطاق أعمال مادیة، كقیامها بزیارة مباشرة إلى مكان 

مكن للإدارة المتعاقدة أن یُ ،المشروع وكما بإمكانها التأكد من الوسائل والمواد المستعملة

مهمة متابعة أمور الصفقة مع بمكاتب الدراسات إحدىتكلف أیضا مهندسین أو خبراء أو 

لع علیها الإدارة لتأكد أكثر من مدى تقدم المشروع ومدى مطابقته امفصل تط ریتحریر تقر 

كالتعلیمات أو أوامر تنفیذیة أو القانونیةلدفتر الشروط، كما یمكن أن تتم من خلال الأعمال

ة المتعاقدة بتأكد أن كل شيء ها إلى المتعامل المتعاقد، حیث تهدف المصلحهجو إنذارات ت

وهذا الحق تتمتع به المصلحة المتعاقدة حتى ولو لم 2الصالح العاموفقا لمقتضیاتیسیر

.3نص علیه العقد، كون أن هذه السلطة مقررة في جمیع العقود الإداریة كمبدأ عامی

سلطة التوجیه:ثانیا

مثل لتحدید الطرق تعني حق الإدارة في التدخل لتنفیذ العقد وهذا باختیار الأنسب والأ

، حیث تتدخل المصلحة المتعاقدة في ة إلى الإنجاز الأسرع والأتقنالمؤدیو والمتاحة الممكنة

حیث یتم هذا التوجیه بواسطة أعمال ،سیر الصفقةلوبصفة التي ترها مناسبة الأعمال توجیه 

كیفیة سیر تلك الأعمال وهذا خصوصا في عقود  إلى كإصدار أوامر تنفیذیة لتوجیه،قانونیة

.142، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف-1

.267، ص 2017القرارات والعقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، ،محمد الصغیر بعلي-2

، ص 1991، الأسس العامة للعقود الإداریة، الطبعة الخامسة، جامعة عین الشمس، مصر سلیمان محمد الطماوي-3

448.
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.1عمال والأشغالذ یمكن للإدارة أن تحدد سلم الأیعتها الخاصة إغال العامة نظرا لطبالأش

وهذا وفقا للمصلحة ،فالمصلحة المتعاقدة یمكن أن تقوم بتوجیه المتعامل المتعاقد كما تشاء

فحق التوجیه لیس مقرر كمبدأ عام في جمیع ،العامة وأیضا كلما تقتضي الضرورة على ذلك

.طبیعة أو موضوع الصفقةالصفقات العمومیة حیث یختلف حسب 

بشكل كبیر وأوسع حتى ولو لم تنص علیه الصفقة صفقات الأشغال العمومیة مارس ت

، إن الأوامر التي تصدرها المصلحة 2نظرا لطبیعتها عكس صفقات اللوازم أو التورید

لى المتعاقدة تقوم في شكلها الكتابي كونها قرارات إداریة أین تظهر الإدارة إرادتها للحفاظ ع

الأوامر وهذا لتحقیق السیر و توجیهات عامل المتعاقد أن یلتزم بتنفیذ فعلى المت،المنفعة العامة

.3مثل لصفقةالأ

نيالثااالفرع 

تنفیذ الصفقة العمومیةمرحلةأسس سلطة الرقابة على

تعني أسس سلطة الرقابة تحدید مصدر هذه السلطة، حیث إختلف فقهاء القانون 

لاف ما إذا كانت تخسس القانونیة لسلطة الإدارة في الرقابة ویتمثل هذا الإالإداري حول الأ

.أو لم ینص علیها القانون،هذه السلطة ذات مصدر تعاقدي أو تشریعي

تنفیذ الصفقة العمومیةمرحلةالتعاقدي لسلطة الرقابة علىاالأساس  :أولا

أین یتم لمتعاقد وفق عقدالمتعامل او  تقوم العلاقة الإداریة بین المصلحة المتعاقد

دفاتر الشروط، أین تكون كل شروط واضحة وفي هذه تصریح على النوع الرقابة وكذلك في

، )دراسة مقارنة(العقود الإداریة وضوابطها ، سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات على المتعاقدین معها فيطارق سلمان-1

.79، ص 2010دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، كلیة مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة،"سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد الإداري"محمود أبو السعود، -2

.201، ص 1997مس، العدد الأول، شالحقوق، جامعة عین ال

.149، ص 2000العقود الإداریة، الجامعة اللبنانیة، بیروت، لبنان، غب الحلو،ماجد را-3
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حیث تتجسد صفقات الأشغال العامة ،الحالة لا جدال كونها تقوم على أساس تعاقدیة

لیه المصلحة المتعاقد في الرقابة على تنفیذ الصفقة، وع ةالأساس التعاقدي لسلط في بوضوح

عتراض من قبل المتعامل المتعاقد بعدم الإمتثال لأوامر المصلحة المتعاقدة یترتب علیه إأي 

وعلى أساس هذه العلاقة التعاقدیة فتخول للمصلحة المتعاقد ممارسة سلطة 1مسؤولیة تعاقدیة

فقة وفق الشروط المنصوص الصللتنفیذالإشراف على وهذه الرقابة لا تقوم فقط،الرقابة

ها هة توجیمر مصلحأوایمكنها أن تتدخل بتحدد وسائل التنفیذ وهذا یتم على شكل ها و علی

جل تنفیذ الصفقة حسب المطلوب حیث یتمحور الأساس ها، وهذا من أللمتعامل المتعاقد مع

.التعاقدي في صفقات الأشغال العامة

مة، دفتر الشروط الإداریة المطبق على الصفقات الأشغال العاتتضمنما فحسب

على المقاول....":على ما یلي12/4الذي فصل أحكام سلطة الرقابة والتوجیه في المادة و 

من نفس المادة 5بالإضافة إلى الفقرة "....أن ینفذ بدقة أوامر المصلحة التي تبلغ إلیه

كما یخضع للتغییرات المفروضة علیه خلال العمل، إلا أن ذلك یتم ....":تنص على ما یلي

مصلحة أو المهندس المعماري بموجب أمر دما یأمر بتلك التغییرات مهندس الدائرة فقط عن

مر الصادر عن رات إلا إذا أثبت حصولها بموجب ذلك الألى مسؤولیته ولا تعتبر تلك التغیع

یحق "...:على أنه13/2كما أضافت المادة ، "...مهندس الدائرة أو المهندس المعماري

ندس المعماري أن یطلب من المقاول تبدیل الأعوان والعمال مهاللمهندس الدائرة أو 

."...لعصیانهم أو عدم أهلیتهم أو عدم أمانتهم

:المادتان نستخلص أنهحسب هاتان 

مر المصلحة المتعاقدة وإلا تعرض إلى المسؤولیة وامتثال لألمتعاقد الإعلى المتعامل ا-

.التعاقدیة

ماجستیر، ، تنفیذ الصفقة العمومیة بین امتیازات المصلحة المتعاقدة وحقوق المتعامل المتعاقد، مذكرةنوردین عبابسة-1

.11، ص 2008مهیدي، أم البواقي، فرع قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 



تنفیذ الصفقات العمومیةمرحلةصلاحیات المصلحة المتعاقدة فيالفصل الأول           

-12-

والتي تستدعیها طبیعة العمل ،بعض التغیراتتحدث  أن حیث أثناء تنفیذ العقد یمكن-

متثال لهذه لمهندس المعماري فعلى المقاول الإهذا یأمر بها مهندسي الدائرة أو ابو 

ي تسعى إلیه المصلحة المتعاقدة في لح العام التلهدف تحقیق الصاالتغیرات الضروریة

.صفقاتها

ستعانة بأعوان ذات الإو مله عیمكن للمهندس المعماري أن یأمر المقاول بتغییر طریقة 

المصلحة المتعاقدة كفاءة مطلوبة لتنفیذ تلك الأشغال، وعلیه یمكن القول أن الإدارة أو 

م صلاحیات الإشراف والرقابة لأشخاص تستعین بهم على أساس خبرتهم یمكنها أن تقد

.ومهنتهم المفروضة والمطلوبة لتجسید الأعمال والأشغال على أحسن وجه

.تنفیذ الصفقة العمومیةمرحلةلأساس التشریعي لسلطة الرقابة علىا: ثانیا

نص قانوني فهناك بعض القوانین المنظمة لفئة من  وفق تقوم العلاقة بین الطرفین

ت العقود الإداریة مثل قانون الوظیف العمومي ومنها أیضا القوانین المنظمة للصفقا

دور الإقتصادي لتنمیة المحلیة وأضف إلى في  اي تلعبهالعمومیة، وهذا راجع للأهمیة الت

نظم حیث ،تقوم على أساس تشریعيلحفاظ على المال العام كون أنها مكانة الرقابة في ا

سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة في عدة مواد 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

مها المصالح المتعاقدة تخضع الصفقات العمومیة التي تبر ":على أنه 156/1 ةومنها الماد

من نفس المرسوم على 157وأیضا المادة ، 1"....للرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ وبعده

تمارس على الصفقات العمومیة مختلف أنواع الرقابة المنصوص علیها في هذا ":أنه

تي المرسوم كیفما كان نوعها وفي حدود معینة، دون المساس بالأحكام القانونیة الأخرى ال

.2"تطبق علیها

عمومیة، الصفقات التنظیم ، یتضمن 2015سبتمبر 16مؤرخ في ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 156/1المادة -1

.2015سبتمبر 20بتاریخ  ة، الصادر 50، عدد ج ج.ر.وتفویضات المرفق العام، ج

  لذكرالسالف ا، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 157المادة -2
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الذكر أن المشرع قدم للإدارة سلطات واسعة في ومن خلال هاتان المادتان السالفتان

وأن هذه الرقابة تقوم على جمیع مراحل قیام الصفقة ،الرقابة تجاه المتعامل المتعاقد معها

.وهذا لتحقیق المصلحة العامة

.تنفیذ الصفقة العمومیةمرحلةالمرفق العام كأساس لسلطة الرقابة على:ثالثا

دفتر الشروط أو ملحق على نص یتعلق  فقو الصفقة العمومیة أن تصدریمكن

هذا لا یعني أنها محرمة من ممارسة لمصلحة المتعاقدة في الرقابة، رغمبتنظیم سلطة ا

منصوص ة وعلیه أن السلطة الرقابة غیر سلطتها كونها تقوم على تحقیق المصالح العام

أساسها في فكرة المرفق العام وهذا لضمان السیر الأحسن لصفقة ویؤید هذا الرأي علیها تجد 

إن الطبیعة القانونیة للمرفق العام هي الأساس ":بقولهسلیمان محمد الطماويالدكتور 

أو مشروع یعمل المرفق العام ما هو إلا هیئةاالقانوني لسلطة الدولة في الرقابة، ذلك أن 

.1"العاماد حاجات الجمهور وحق الرقابة یظل موجودا طالما وجد المرفق وانتظام لسبإطراد

لفكرة المرفق العام كأساس لسلطة هو أیضا مؤید ناصر لبادبالإضافة إلى الدكتور 

تمارس الإدارة ":المصلحة المتعاقد على تنفیذ الصفقات العمومیة وهذا حسب قوله على أنه

اقد معها حتى في حالة عدم وجود بند صریح في سلطة الرقابة وتوجیه تعلیمات للمتع

العقد ینص على ذلك، لأن هذه السلطة تجد أساسها في مفهوم المرفق العام العمومي 

.2"الذي تسهر الإدارة على حسن سیره في كافة الظروف

تقوم هذه السلطة على أساس المرفق لإعتبارات التي تهدف إلى تحقیق مقتضیات 

ینفذ الأوامر لتسیر الحسن لتحقیق الأهداف  أن لمتعامل المتعاقدالمرفق العام، فعلى ا

.المسطر على أحسن منوال

.456، المرجع السابق، ص ......، الأسس العامةسلیمان محمد الطماوي-1

.284، ص 2006، لباء للنشر، الجزائر،  )اري، النشاط الإداريدالتنظیم الإ(، الوجیز في القانون الإداري ناصر لباد-2
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الثانيالمطلب 

تنفیذ الصفقة العمومیةمرحلةرقابة علىقواعد قیام سلطة ال

صحیح أن المصلحة المتعاقدة تتمتع بعدة سلطات على  تنفیذ الصفقة العمومیة إلا 

حیث تقیدها بعض القیود وهذا من أجل ضمان عدم ،دودأن هذه الامتیازات تقوم على ح

متیاز بطریقة العامة أیضا لتجنب ممارسة هذا الإإنحراف سلطة الرقابة عن تحقیق المصلحة 

تعسفیة في حق المتعامل المتعاقد، ولتجنب ممارسات غیر مشروعة تم علیه وضع مجموعة 

.من الضوابط والقواعد والتي سنعرضها في ثلاثة فروع

الفرع الأول

أن یكون الهدف من الرقابة هو تحقیق المصلحة العامة

الهدف  العامة أو المنفعة العامة، فهوتحقیق المصلحةأهداف الصفقة في تمثلت

ربح المال، ولكي یتحقق هذا ل ه الصفقات العمومیة لتحقیقه ولیسالأساسي الذي تسعى إلی

حسب ما تم اتفاقه مع لعملهصفقة على إتمامهالنفع العام الذي یقع على المقاول المنفذ ل

المصلحة المتعاقد وفي نفس الوقت على المصلحة المتعاقدة أیضا أن تراقب مدى قیام 

ب أو مطابقة الأصناف و المتعامل المتعاقد بتنفیذ صفقة الأشغال العامة على نحو المطل

ن تمارس سلطاتها على ، یجب على الإدارة أ1للعینات المعتمدة في صفقة التوریدالمواد

أساس تحقیق النفع العام دون ذلك، فهي ملزمة بتجنب أي تعسف في ممارسة سلطتها فعلیها 

.أن تتفادى هذا لضمان السیر الأمثل للمشاریع

ماجستیر، الصفقات العمومیة، مذكرة مجال ، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها فيسبكي ربیحة-1

، ص 2013تخصص قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

26.
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الثانيالفرع 

خاصة بالرقابة في حدود المشروعیةیجب أن یتم إصدار قرارات 

عمومیة والتي ابة على تنفیذ الصفقة التقوم الإدارة على ممارسة إمتیازاتها في الرق

ها من فكرة المرفق العام السلطة أو التي تستمدمنظمة لهذهواللوائح التتقید بالقانون أن یجب

أیضا وعلیه فإن سلطة الإدارة لیست مطلقة، وهذا لتجنب إساءة إستعمالها لسلطة، فعلى 

 انفیذ النصوص القانونیة معناه علیهالإدارة أن تحترم تطبیق المبدأ العام للمشروعیة وهذا بت

إلى  التي تؤدي، وهذا لتجنب النزاعات 1أن تصدر هذه القرارات في حدود قواعد مشروعیة

أداء الصفقة في وقتها المحدد وتعرضها إلى ضرر فإن مبدأ المشروعیة ضروریة  يتأخیر ف

.لتحقیق النفع العام

الثالثالفرع 

مضمون أو محتوى الصفقة العمومیةییرأن لا تؤدي سلطة الرقابة إلى تغ

تنفیذ الصفقة العمومیة عاقدة لها صلاحیة فرض رقابتها علىإن المصلحة المت

یجب أن تكون في نطاق محدد إذ لا یجوز لها الصلاحیةرض الأوامر لكن هذه فوالتدخل ل

رفین تم یر موضوع العقد، حیث عندما تم إبرام الصفقة بین طیأن تصدر أوامر من شأنها تغ

اته تعین موضوع العقد أضف إلى ذلك فالمتعامل المتعاقد تم إختیاره على كفاءته وإمكانی

، فهنا یمكن االمتمحور في ذلك الموضوع وإن تم تغیر الموضوع جذریا سیحدث خلال كبیر 

أمام  هنفسأوامر تعجیزیة حیث یجد المتعاقدأن نقول على هذا النوع من الأوامر على أنها

.دیدة ربما لا یمكنه القیام بهاج ةصفق

ممارسة سلطة ارس سلطة الرقابة وإنما هي في صددن المصلحة المتعاقد لا تمنجد أ

یجب أن تكون الإجراءات التي تتخذها المصلحة المتعاقد في إطار سلطتها  إذالتعدیل، 

.27، ص السابق، المرجع سبكي ربیحة-1
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التنفیذجل أها من من أجل تحقیق المنفعة العامة، وتكون قرارات)التوجیهیة والإشرافیة(الرقابیة 

إلا ستصبح قراراتها غیر مشروعة وبها تلحق و  لإساءة المتعاملالأمثل لصفقة دون التعرض

أن تمارس سلطة الرقابة في ضمن محتوى  الإدارةللمتعامل المتعاقد، علیه یجب على  اضررً 

.1العقد حتى لا تتأثر ولا تتعرض الأشغال العامة إلى خسارة

الثالثالمطلب 

تنفیذ الصفقة العمومیةمرحلةتراقب علىلات التي المجا

ن مجالات صفقات العمومیة متنوعة فعلیه فإن سلطة الرقابة على تنفیذ نجد أ

الصفقات العمومیة تبرز أكثر في مجال صفقات الأشغال العامة مقارنة مع صفقات إقتناء 

في مجالات الصفقات اللوازم وكذلك صفقات الخدمات فالرقابة فیها ضعیفة، فهذا التنوع 

.العمومیة، یؤدي إلى إبراز نسبة الرقابة على كل مجال

.وعلیه سنعرض هذه الموضوعات من الصفقات في ثلاثة فروع

الأولالفرع 

لرقابة على تنفیذ الأشغال العامةسلطة ا

تعد الأشغال العمومیة على أنها أشغال تقوم على البناء أو الترمیم أو الصیانة، 

التي 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 29/4الإنجازات وهذا حسب المادة وغیرها من

تشمل الصفقة العمومیة للأشغال بناء أو تجدید أو ....":قامت بتعریف صفقة الأشغال أنها

صیانة أو تأهیل أو تهیئة أو ترمیم أو إصلاح أو تدعیم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما 

.2"....بها الضروریة لإستغلالهافي ذلك التجهیزات المرتبطة 

.29-28، المرجع السابق، ص ص سبكي ربیحة-1

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 29/4المادة -2



تنفیذ الصفقات العمومیةمرحلةصلاحیات المصلحة المتعاقدة فيالفصل الأول           

-17-

من الأنواع الأخرى من الصفقات، حیث برزإن الصفقات الأشغال العامة هي الأ

ذ الصفقة وهذا راجع إلى طبیعتها حیث یتتمتع فیها المصلحة المتعاقدة بسلطة الرقابة على تنف

قیام راحل، المسلطة الرقابة التي تتمتع بها المصلحة في هذا المجال تقوم به في جمیع 

كونها تقوم على كل مراحل 1غایة تسلیم الأشغال إلىصفقة الأشغال من بدایة الأشغال 

صفقة الأشغال فلها الصلاحیة أن تأمر بالبدء في تنفیذ موضوع الصفقة وكذلك أن تحدد 

ستبدال عمال المقاول إذا إقتضت إأن تأمر بوأیضاسیر العمل ومواعید تسلیم الأشغال، 

.الضرورة

.الأمر بالبدء في تنفیذ الأشغال أو المشروع: ولاأ

موضوع الأمر ببدء الإداریة العامة التي تبینمن دفتر الشروط 1/12فحسب المادة 

یجب على المقاول مباشرة الأشغال في الآجال المحددة في ":في تنفیذ الأشغال على أنه

.2"....أوامر مصلحة الصادرة عن مهندس الدائرة أو مهندس معماري

بكل ما یطلب منه ل تنفیذ الأوامر والتقید و على المقایجبنستخلص من هذه المادة 

جزاءات التي ستفرضها المصلحة مر یعد خطأ تعاقدیا وهذا یعرضه إلىوأي إعتراض للأوا

.المتعاقدة علیه

بدایة تنفیذ الأشغال كونها صاحبة المشروع، حیث تكون  ةتعاقدمتحدد المصلحة ال

تنفیذ للأشغال من التاریخ المحدد في الصفقة لكن في حالة عدم التصریح بذلك، في بدایة ال

الصفقة عن موعد البدء في التنفیذ فسیحتسب الموعد من تاریخ إعلان المقاول في تنفیذ 

.3الأشغال أو إبتداء من یوم الموالي لتاریخ تبلیغ الأمر بالخدمة للمقاول

.478، المرجع السابق، ص سلمان محمد الطماوي-1

یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة ، 1964نوفمبر 21من قرار وزاري،  مؤرخ في 1/12المادة -2

، المؤرخة 06ج عدد .ج.ر.ج المطبقة على الصفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل،

.1965جانفي  19في 

.31، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-3
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.اعید تسلیم الأشغالتحدید خطوات سیر العمل ومو :ثانیا

حیث تعد ،تحدید خطوات سیر العمل وتعین مدة الاستلام في الصفقةیجب أن یتم 

إلتزاما یقع على عاتق المقاول بتنفیذ هذه الشروط التي تنص في الصفقات الأشغال أو في 

.دفاتر الشروط

طبیعة الجهات الإداریة الوقت اللازم لإتمام وتسلیم الصفقة والذي یحدد حسب تقدر

بعد كما لها صلاحیة تعدیل الفترة سواء أثناء سریان الصفقة أو ،الأشغال المادیة والتقنیة

استثنائیة تستدعي تعدیل المدة، وبصفة عامة یجب أن  ظروفإنقضاء المدة وهذا بسبب 

تكون هذه المدة كافیة لإتمام المشروع فعلى الطرفین التقید بها، لكن في حالة ما إذا لم ینص 

نیین أن یحددوا تلك فالصفقة عن مواعید التسلیم فعلى مندوبي المصلحة المتعاقدة ال في

الخطوات والمواعید، فعلى المتعامل المتعاقد أن یلتزم بالمدة المتفق علیها وأن یحرص على 

الأشغال في المدة المحددة ولكن یمكن لهذا المتعاقد أن لا تكفیه تلك المدة المحددة  ءنهاإ

وعة صفقة الأشغال فله الحق أن یطالب بتمدید الآجال وتكون لأسباب مقنعة ومشر لتنفیذ ال

المتعاقد في تسلیم المشروع ستلام لكن في حالة تباطؤ موعد الإ ددمیمكن للإدارة أن توعلیه

.1في موعده یقع على عاتقه غرامة والتي ستفرضها علیه المصلحة المتعاقدة

.العمل مؤقتار بهدم الأشغال ووقف الأم:ثالثا

إذا حصل ":من دفتر الشروط الإداریة العامة بقولها26ه المادة ینصت عل

له  المهندس الدائرة أو المهندس المعماري شك بوجود فساد في الأشغال البناء فیجوز

أمر المصلحة بالخراب سواء كان ذلك أثناء التنفیذ أو قبل الاستلام النهائي أو إصدار

.2"....الأشغال وأقسام الأشغال المضمون فسادهابالهدم وإعادة بناء

.34-33، ص ص السابق، المرجع سبكي ربیحة-1

.، السالف الذكر1964نوفمبر 21من القرار المؤرخ في 26المادة -2
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، سواء كان مهندس ینیتضح من خلال هذه المادة بأنه یمكن لمهندسي المتعاقد

المعماري أو مهندس الدائرة بعد تأكده من وجود خلل في إنجاز المشروع أن یأمر بهدمه 

إهماله وتعسفه به بسببول إعادته وعلى حساكونه لم یتم وفق المعاییر المطلوبة وعلى المقا

عندما تأمر الإدارة :"من دفتر الشروط الإداریة العامة بقولها34/1وبرجوع إلى المادة 

وعلیه یجوز للمهندس المتعاقد أیضا 1"لة فوراو بتوقیف الأشغال بصفة مطلقة تفسخ المقا

جاد حل وهذا من أجل إصلاح أو إی،أن یأمر بوقف أو تأجیل بتنفیذ الصفقة بصورة مؤقتة

المساعد والأمثل لتجنب الأضرار، ولكن علیه أن لا تكون مدة الوقف طویلة وإلا من حق 

.المقاول أن یطالب بالتعویض أو الفسخ

نستخلص من كل هذا أنه یحق لمهندسي المتعاقدون المكلفون بالرقابة سواء بالإشراف 

لأشغال التي قامت على الفساد یلغوا المواد وا و وایأمر ،وتوجیه على تنفیذ الصفقة العمومیة

والتي تؤدي إلى ،والغش بسبب إستعمال مواد ردیئة غیر مطابقة للمواصفات المتفق علیها

.عدم متانة وأمن المشاریع

.الأمر باستبدال الأعمال المقاول:رابعا

"من دفتر الشروط الإداریة العامة في قولها13نصت علیه المادة  لا یجوز :

ل إلا من الأشخاص الأكفاء لمعونته معام رش أومعاونین أو رؤساء و تخاذ إللمقاول 

.والحلول محله في تسییر الشغل وقیاسه

تبدیل الأعوان والعمال دس المعماري أن یطلب من المقاول یحق لمهندس الدائرة أو المهن

.لعصیانهم أو عدم أهلیتهم أو عدم أمانتهم

اد العمل التي یرتكبها المعاونون والعمال من یبقى المقاول مسؤولا عن أعمال الغش أو فس

."جراء عملهم واستخدامهم المواد

، السالف الذكر1964نوفمبر 21من القرار المؤرخ في 34/1المادة -1
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:یتضح من خلال هذه المادة أنه

ستعانة بالأشخاص الآخرین شرط توفر فیهم الكفاءة یمكن للمقاول بحد ذاته حق الإ

.المطلوبة

یتهمویحق للمهندسین المتعاقدین مطالبة المقاول بتغییر العمال بسبب عدم أهل.

تقع مسؤولیة العمال على المتعاقد الأصلي في إرتكابهم أعمال الفساد.

رض إحترام المقاول للقوانین فتدخل أیضا لالمتعاقدةأضف إلى ذلك فإن المصلحة

كأن یحترم شروط التشغیل والمواعید وقوانین التأمین لتجنب حوادث ،المتعلقة بتنفیذ الصفقة

توفیر الظروف الملائمة للأعوان سواء ، ویتحقق هذا بلعملناسب لالعمل وتوفیر الجو الم

":من دفتر الشروط الإداریة العامة على أنه17المادیة وهذا ما أوضحته المادة  وأالمعنویة 

تمام العبء المتعلق بتطبیق مجموع تشریع ونظام العمل على إیقع على عاتق المقاول 

العمال وكذلك التشریع مة الصحیة وضمان موظفي المقاولة ولاسیما ما یخص منها الأنظ

وتستطیع الإدارة في حال المخالفة تطبیق التدابیر الزجریة المنصوص ،جتماعيوالنظام الإ

.1"35علیها في المادة 

المقاول أن یوفر الجو الملائم للعمال وفي نفس الوقت أن یجب على فإن وعلیه

یمكن أن یتعرض لها المشروع وفي  ارالكفاءة فیهم حتى یتجنب أي أضر ر ییحرص على توف

  .هتالأخیر هذا سیقع على مسؤولی

الثانيالفرع 

سلطة الرقابة في صفقات إقتناء اللوازم

تهدف ....:"على أنه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 29/6المادة حسب نص

خیار الشراء الصفقة العمومیة للوازم إلى إقتناء أو إیجار أو بیع بالإیجار، بخیار أو بدون 

.، دفتر الشروط، سابق ذكره1964نوفمبر 21لمؤرخ في القرار ا 17المادة -1
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من طرف المصلحة المتعاقدة لعتاد أو مواد ، مهما كان شكلها، موجهة لتلبیة الحاجات 

.1"....المتصلة بنشاطها لدى مورد 

:من خلال هذه المادة تحدید عناصر صفقة إقتناء اللوازم في العناصر التالیةیمكن 

ق علیها طبقا للمواصفات المتفق فیه یلتزم المتعامل المتعاقد بتورید المواد المتف:التورید

.علیها في صفقة العمومیة ودفتر الشروط

على المنقولات دون فهذا النوع من العقود یقومالمنقولات ىعلیرد عقد إقتناء اللوازم

.ذلك فلا یمكن أن تنصب على عقارات

أن تكون غایة صفقة إقتناء اللوازم هو تحقیق النفع العام دون ذلك.

بین نوعین من صفقات التورید فهناك صفقات التورید العادي الفرنسيیمیز القانون

على عكس القانون الجزائر الذي لم یتعرض إلى هذا .وصفقات التورید الغیر العادي

.2التمیز

.دیةالتورید العاصفقاتمظاهر سلطة الرقابة في : أولا

ق الإشراف حیث ورید العادیة في حترقابة المصلحة المتعاقد في صفقات التنحصر 

لا یمكنها أن تتدخل في طریقة التنفیذ إلا في حالة ما نص العقد أو حدد في دفتر شروط، 

ستعان بهم المتعاقد لتنفیذ الصفقة ومعرفة  إویتمثل حق الإشراف بمعرفة معاونین الذین 

جل التأكد أار الأصناف من ختیإ على بضائعه كما لها حق فحص و المصدر الذي یحصل

  .اقتها للأوصاف المتفق علیهمن مطاب

.، المتعلق بتنظیم صفقات عمومیة، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 29/6المادة -1

، إمتیازات السلطة العامة في تنفیذ الصفقة العمومیة، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص قانون مورادهوبيمو -2

.25، ص 2018ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجماعات المحلی
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م تقریر أو شهادة عن السلع المواد ویقدمها للمصلحة یقدتعلى المتعامل المتعاقد یلزم 

.1عرف على مواصفات تلك المواد هل هي المطلوبة أم لا؟تالمتعاقد لتطالع علیها للت

.مظاهر سلطة الرقابة في صفقات التورید الصناعیة:ثانیا

ودخول إلى مكان العمل من أجل المتعاقد فرض الرقابةي المصلحةوبیحق لمند

ة التصنیع وأنها یمراقبة كیفو و وسائل الإنتاج  لاتالآ طلاع على كافة الأمور المادیة منالإ

طلاع على السندات الأمور الإداریة من الإ ىوكذلك عل مطابقة للمواصفات الفنیة المطلوبة

ع كما لها سلطة الإشراف على العمال لتأكد من مباشرة العمل بالتصنیلوالوثائق اللازمة 

كفاءاتهم وإمكانیاتهم في تنفیذ أعمالهم المنسوبة إلیهم ولتأكد أیضا من سلامة المواد 

المستخدمة، ویجب على المورد أن یقدم كل الوسائل التي یعتمد علیها حیث یمكن للإدارة أن 

.2مثل لتنفیذ الصفقةتتدخل في تحدید الأسلوب الأ

أن الإدارة تتمتع بحق الرقابة على صفقات التورید خلص مما سبق یمكن القولنست

الصناعیة تقریبا مثل نظام رقابتها في صفقات الأشغال العامة على عكس صفقات التورید 

جل تفادي تورید مواد أالعادیة، فالرقابة التي تفرضها الإدارة على عقود التورید الصناعیة من 

ا یؤدي إلى الإفلاس والتصفیة وعلیه فالإدارة تفرض رقابتها بنطاق فاسدة أو مغشوشة وهذ

.واسع لتجنب الخسارة 

الثالثالفرع 

سلطة الرقابة في صفقات تقدیم الخدمات

247-15من المرسوم الرئاسي رقم  ةقرتها الأخیر فمن 29المادة بالرجوع إلى نص 

"على أنه مع متعهد خدمات إلى إنجاز تقدیم تهدف الصفقة العمومیة للخدمات المبرمة ...:

."خدمات وهي صفقة عمومیة تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات

.40، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-1

.42-41، المرجع نفسه، ص ص سبكي ربیحة-2
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حیث أن نوع الرقابة التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة ینصب على نوعیة الخدمة 

المقدمة من طرف المتعامل المتعاقد، إذ تراقب مدى تطابق هذا النوع من الخدمة، مثلا في 

حافلات لا یقل  ىمجال النقل أین تستعین الجامعة به لنقل الطلاب، حیث یتم التعاقد عل

تتحقق الإدارة من هذه مامقعدا وعند39سنوات، ویكون عدد مقاعدها 5عمرها مثلا 

، فهنا ستقوم على فسخ العقد كونه لم یتوفر على شروط الخدمة 1المعلومات وتجد العكس

.المتفق علیه

ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون ات في التشریع الجزائري، مذكرة ، خصوصیات الصفقعیاد بوخالفة-1

.90، ص 2018الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المنازعات
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الثانيلمبحث ا

.سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل شروط الصفقة العمومیة

تقوم سلطة التعدیل في شروط العقد بالتدخل بصفة إنفرادیة في تعدیل الصفقة بالزیادة 

كون  ،أو نقصان إذ یعتبر هذا الحق على أنه حق ثابت حتى ولو لم ینص علیه القانون

لحة العامة على المصلحة الخاصة وهذا عكس العقود یقوم على تغلیب المصالعقد الإداري 

ن العقد شریعة المتعاقدین، لأن أالأخرى التي تقوم على مبدأ المساواة في سلطة الإرادة و 

.غایة وطبیعة الصفقات العمومیة تقوم على فكرة استمراریة المرافق العامة

روف المتغیرة إذ باشر سلطتها التعدیلیة لمواجهة الظتیحق للمصلحة المتعاقد أن 

.علیها أن تعدل لتتماشى مع المقتضیات الراهنة

ها إذا إتضح وتبین أن الأوضاع المحددة سابق فر من موقیوتغییمكنها أن تعید النظر

  .ةلا تتماشى مع المصالح العام

فیما ابة إذ یقوم على الصارمة والجدیة، من سلطة الرق فعالةتعد سلطة التعدیل أكثر 

وهذا ما في تعدیل شروط العقد في الصفقة العمومیة المتعاقدةصلحةیخص سلطة الم

الأحكام العامة التي تقوم علیها سلطة  هنبین فیفالمطلب الأول،سنعرضه في مطلبین

سلطة التعسف في حق المتعامل التعدیل من بیان أسسها وقواعدها حتى تتجنب صدور 

لها المشرع سلطة التعدیل في القسم  صالصفقة أین خصآلیات، أضف إلى ذلك تحدید معها

یتجلى في صور سلطة التعدیل من أجل المطلب الثانيالملحق أم  في الخامس والمتمثل

ضمان السیر والتنفیذ الأمثل لصفقة كما نحدد مجالات تطبیقها لسلطتها التعدیلیة حیث 

.تختلف نسبة تعدیل من صفقة لأخرى
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الأولالمطلب 

تعدیل شروط الصفقة العمومیةسلطةالأحكام العامة ل

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمارس سلطة التعدیل أثناء تنفیذ الصفقة بصفقة إنفرادیة 

تعامل المتعاقد معها، حیث تقوم بذلك كلما إتضح لها أن الأوضاع مولا تحتاج إلى موافقة ال

بهاتمیزیظاهر التي المحدودة في الصفقة لم تعد توافق الصالح العام، ویعد هذا من أحد الم

، سلطة التعدیل تقوم على أسسهذه العقد الإداري عن غیره من العقود القانون الخاص ول

.تقوم علیها حیث سنعرض هذه النقاط في ثلاثة فروعآلیاتقواعد كما لها و وعلى ضوابط 

الأولالفرع 

الأسس التي تقوم علیها سلطة التعدیل لشروط الصفقة العمومیة

لافات حول الأساس الحقیقي لفكرة سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري توجد إخت

من یؤید فكرة الأساس القانوني لهذه السلطة والآخر یرجعها إلى فكرة المرفق العام  كفهنا

:وتتمحور هذه الأسس فیما یلي

السلطة العامة كأساس لسلطة التعدیل: أولا

حق  لها نفرادي حیث أن السلطة الإداریةطلاق علیها تسمیة سلطة التعدیل لإیمكن إ

تعدیل كونها من مظاهر العقود الإداریة أن تعدیل العقد بإرادتها المنفردة فهنا لا تكون بصفة 

.متعاقدة بل بصفتها صاحبة العقود الإداریة

 وهيجل الصالح العام حیث تستعمل هذا الحق باعتبارها سلطة عامة، أوهذا من 

  .ديتستخدمه كإمتیاز تعاق
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.المرفق العام كأساس لسلطة التعدیل:ثانیا

ا إقتضت میقوم التعدیل على أساس فكرة المرفق العام لغایة تحقیق الصالح العام فكل

ي لم تكن معروفة وقت إبرام جل تطور وتأقلم مع المستجدات التأالضرورة على التغییر من 

أغالبیة  ثحی العام من أجل صالح، ، وعلیه یمكن أن تقوم بالتعدیل بإرادتها المنفردةالعقد

نه یحق لسلطة المتعاقدة أن تعدل العقد على أالفقه الفرنسي والجزائري تبنوا هذه الفكرة حیث 

.1ضرورة تستدعي ذلك لتحقیق النتائج المرضیةالأساس مقتضیات المرفق العام ف

.موقف المشرع الجزائري من الأساس القانوني لسلطة التعدیل:ثالثا

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة247-15المرسوم الرئاسي رقم فحسب

193-135تحدد في القسم الخامس منه بعنوان الملحق من المواد وتفویضات المرفق العام

تحسین الأوضاع ولتفادي بإدراج ملاحق للصفقة وهذا بهدف الذي سمح بالإدارة المتعاقدة

داریة العامة المطبق على صفقات الأشغال العامة الأضرار وبالرجوع إلى دفاتر الشروط الإ

تعد سلطة،لمصلحة المتعاقدة الحق في تعدیل الإنفراديلفإن معظم نصوصها تعطي 

 أن لطة الرقابة وهذا ما أدى بالمشرعمقارنة بسالتي تمارسها الإدارة أكثر خطورة التعدیل

.2عسف إتجاه المتعاقد معهاالتسلطةیضع مجموعة من الشروط لیمنع الإدارة من إستعمال

الثانيالفرع 

قواعد سلطة التعدیل لشروط الصفقة

مقید بمجموعة من الشروط أنها تعد سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل شروط العقد 

مما یعني أنها لا تتمتع بسلطة التعدیل المطلقة وهذا بسبب القواعد والضوابط التي تخضع 

  .لها

.30، المرجع السابق، ص موهوب موراد-1

.31، المرجع نفسه، ص موهوب موراد-2
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لى المشروعیة ولكي لا تمارس سلطة التعسف في حق حتى یقوم هذا التعدیل ع

:المتعامل المتعاقد معها، ومن هذه الضوابط نجد ما یلي

.إبرام العقدبعدأن تحدث مستجدات : أولا

إبرام العقد حیث تبرر قیام التعدیل، مستجدة بعد یكون من المنطق أن تحدث ظروف 

حتى لا تعرقل مما تستدعي تعدیلها اسابقتهمع  ىشلا تتماأنهاهذه الظروف المستجدةل

طرة منذ بدایة إبرام العقد، حیث یساعدها على تحقیق أهدافها المسمسار الصفقة وإن ذلك

وط المتعاقد علیها یكون عند الضرورة ر شتتمتع بها الإدارة من التعدیل هذه الصلاحیة التي

:الملحة من أجل اللجوء إلى التعدیل ومنها

زوال الصفقة فهنا بتأخیر في التنفیذ أو حدوث أضرارا كبیرة تهدد عندما یحتمل وجود-

 .ریهي مجبرة على التغی

إذا كانت هناك مستجدات فنیة تساعد في الإسراع لإتمام الأشغال وأنها أكثر فعالیة -

.1بإمكانها توفیرها

إن الأساس الذي ":نهأیؤكد ذلك بقوله على "محمد الطماوي"ونجد أن الدكتور 

علیه سلطة التعدیل هي أنها مرتبطة بالقواعد الضابطة لسیر المرافق العامة، ومن یقوم

ر من شأنه أن یأولها قاعدة قابلیة المرفق العام لتغییر في كل وقت متى ثبت أن التغی

تحسین الخدمة التي یقدمها إلى المنتفعین وفكرة التعدیل هي فكرة ملازمة  ىیؤدي إل

تنظیم یجب أن تمكنها من ها، فإنهانت الإدارة مخطئة في تقدیراتللقاعدة السابقة، وسواء ك

المرافق بالطریقة التي تحقق الصالح العام على أتم وجه ممكن لأننا لسنا بصدد عقاب 

.2"الإدارة على خطئها ولكن بصدد إعمال القواعد الضابطة لسیر المرافق العامة

.48، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-1

.457، ص ، المرجع السابقسلیمان محمد الطماوي:منقول عن-2
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ر من شأنه یفي كل وقت یثبت أن التغیأن المرفق العام له قابلیة التغییر یمكن القول

هذا یعني أن حدوث هذه المستجدات یكون لها تأثیر إیجابي ،أن یؤدي إلى تحسین الخدمة

.لتحقیق الصالح العامبهاإذ یجب القیام

.أن یتزامن قرارا التعدیل مع سریان تنفیذ العقد:ثانیا

ون هذا التزامن في ن یكمع سریان تنفیذ العقد یجب أقرار التعدیل نیقصد بتزام

التطبیقیة والتنفیذیة للعقد ولیس في المرحلة الشكلیة في تحدید شروط الصفقة حیث المرحلة 

.سبب ظروف معینةبالمدة التي عینت في صفقة یمكن أن تتعرض لتأخر 

الأسباب الشرعیة  تیستدعي على الإدارة المتعاقد أن تحدد هذه الآجال كلما أثبت

كانت صفقة الأشغال العامة حیث تقوم بسلطة التعدیل أثناء التنفیذ سواءك،ذل إلىالمؤدیة 

.1أو صفقة اللوازم

حالة إنتهاء إلتزامات  في الصفقة السابقة، لكن إلى إضافة أعمالبوهذا التعدیل یكون 

.فلا یمكن تعدیل شيء قد مضىالعقد إنقضىالمتعامل المتعاقد وفي هذه الحال

.أن یصدر قرار التعدیل في حدود القواعد العامة للمشروعیة:ثالثا

سلطة التعدیل على الصفقة عبر وسیلة القرار الإداري به تعلن عن نیتها بالإدارة  تقوم

هذا القرار على جمیع الشروط الإداریة  في یجب أن یتوفر إذ ،في تعدیل الصفقة العمومیة

وقف للشكل  ا للقرارهسلطة المختصة بإصدار ، یجب على ال2لكي یكون ذات مشروعیة

، فالغایة من التعدیل هو تحقیق الصالح لتعدیلالمقرر ووفق قواعد قانونیة تحكم موضوع ا

العام، لكن في حالة ما إذا كان قرار التعدیل خارج عن مبدأ المشروعیة وقع باطلا وفي هذه

.51، المرجع السابق، ص یحةسبكي رب-1

.205، ص 2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 3، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، طعمار بوضیاف-2
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ر أمام القاضي الإداري وهذا بعد لغاء هذا القراطعن لإ حقالحالة یحق للمتعامل المتعاقد

.1إثباته بوجود العیب في ذلك القرار كأن یخالف لقواعد الإجراءات والأشكال

.المشروعیة یعد قرارا باطلا یستوجب إلغائهمبدأمعنى ذلك أن القرار الذي یخالف 

.عدم إحداث خلل في التوازن المالي:رابعا

اء ممارستها لسلطة التعدیل على الصفقة یجب على المصلحة المتعاقدة أن تراعي أثن

هذا التعدیل الشروط المتعلقة بالمزایا المالیة  سالعمومیة التوازن المالي لصفقة أي أن لا یم

ع حقوقه، وأنها ستلحق به مللمتعاقد معها كأن تجعل التزامات المتعامل المتعاقد لا تتلائم 

.صلحة المتعاقدةه وقت إبرامه للعقد مع المبانخسائر لم تكن في حس

في حالة ما إذا ترتب على هذا التعدیل یحق للمتعامل أن یطالب بالتوازن المالي 

زیادة في الأعباء المالیة، ، فلیس من العدل أن یتحملها بمفرده، فهذا التوازن المالي المطالب 

وث به من طرف المتعامل المتعاقد غایته تقییم التعویض العادل والمناسب له لأن عند حد

ل الذي أجرته، وهذا نتیجة التعدی2إخلال التوازن المالي للعقد هذا یرهق المتعامل المتعاقد

للمتعاقد المطالبة بالتعویض على ما فاته من للمتعاملالمصلحة المتعاقد وعلیه یحق

عتبار ا بسلطة التعدیل أن تأخذ بعین الإمهامكاسب وما لحقه من خسائر فعلى الإدارة قبل قی

.لا یؤثر ذلك التعدیل علیه بأي خسارةأن لمساس بالتوازن المالي و عدم ا

.إقتصار التعدیل على الشروط المتعلقة بموضوع الصفقة:خامسا

نصراف ناء إصدارها قرار التعدیل عدم الإیجب على المصلحة المتعاقد أن تراعي أث

رة أن تحرص على الإدایر الموضوع الأصلي بصفة كلیة لذلك على غفي موضوع العقد بأن ت

جوز الصفقة تورید الخشب فلا ین یكون تعدیلها مرتبط بمحل الصفقة فمثلا كأن یكون محل أ

.50، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-1

.52، المرجع نفسه، ص سبكي ربیحة-2
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المتعاقدة تعدیل شروطه بإلزام المتعامل المتعاقد بتورید مواد القطاع الغیار اللازمة للمصلحة 

.لشاحنات وهذا لا یجوز

 یجوز لها أن تفرض على في حالة ما إذا تم التعدیل خارج عن موضوع الصفقة فلا

المتعامل المتعاقد معها الالتزامات خارج نطاق موضوع الصفقة، فلا یجوز للمصلحة المتعاقد 

ضرار ؤدي إلى قلب اقتصادیات العقد والإأن تخرج عن نطاق موضوع العقد لأن ذلك سی

مس ، وهذا النوع من التعدیل الذي ی1لب بفسخ العقدابالمتعاقد، والذي یحق له أن یط

.بموضوع الصفقة في حقیقة الأمر تتحول إلى صفقة جدیدة

على المصلحة المتعاقد عند ممارستها لسلطة التعدیل أن تراعي مجموعة من یلزم 

ة وأن تراعي القدرات المالیة حدود المعقولالالأمور على أن تكون تلك الأعباء الجدیدة في 

  .عاقدالفنیة وأن هذه التغیرات لا ترهق المتعامل المتو 

في حالة ":تنص على أنه30المادة  نفحسب دفتر الشروط الإداریة العامة نجد أ

إجراء الإضافة على جملة الأشغال فلا یجوز للمقاول رفع أیة مطالبة ما دامت الإضافة 

المقرة بحسب الأسعار الإبتدائیة لا  تتجاوز العشرین من المائة من مبلغ المقاولة، أو إذا 

......"هذه النسبة المئویة حق له فسخ صفقته فوراتجاوزت الإضافة

%20ملة الأشغال أن لا تتجاوز جفي  ةنستخلص حسب هذه المادة في حالة الزیاد

من دفتر الشروط الإداریة التي تنص على 31أما المادة بالنسبة لعقود الأشغال العامة، 

حالة إجراء نقص في  في.....:" في جملة الأشغال فإنها تنص على ما یليحالة نقص

التالیة ألا یجوز للمقاول رفع أیة مطالبة ما 32جملة الأشغال وعدا حالة تطبیق المادة 

مبلغ المقاولة ولا یتجاوز العشرین بالمائة من على الأسعار الإبتدائیة رًادام التخفیض مقد

.54، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-1
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یض في وإذا كان النقص أعلى من هذه النسبة المئویة، یجوز للمقاول تقدیم طلب تعو 

.1....."نهایة الحساب

نستنتج من خلال هذه المادة في حالة ما إذا زادت أو نقصت الأعباء على المتعامل 

المتعاقد فإنه غیر ملزم طبقا للعقد أن ینفذها، لكن في حالة ما إذا قام المتعاقد مع الإدارة 

تفاق علیها تم الإاقدة بأسعار أخرى غیر التي بتنفیذ الصفقة فله أن یطالب المصلحة المتع

.في الصفقة

الثالثالفرع 

سة سلطة التعدیلآلیات ممار 

إتجاه المتعامل معها یعتبر من أبرز تتمتع المصلحة المتعاقد بسلطة التعدیل 

مقارنة بالعقود الأخرى، إذ یمكن للمصلحة المتعاقدة ص التي یتمیز بها العقد الإداري الخصائ

یحدث بعد إبرام ر الذي یمواكبة التغیلزاماتها التعاقدیة تلعلى إأن تقوم بتعدیلات إنفرادیة 

لذلك فإن الإدارة تتمتع بصلاحیات في تعدیل العقد في أي ،ون خول لها ذلكن القانأالعقد، و 

.مرحلة كانت وهذا بواسطة آلیة الملحق

المتضمن قانون الصفقات العمومیة وبتحدید 247-15فحسب المرسوم الرئاسي رقم 

الموجودة في القسم الخامس بعنوان الملحق، والذي جاز للإدارة 139-135اد من في المو 

.شروطه وأنواعهنحدد المتعاقد بإبرام ملاحق للصفقة وعلیه سنعرف الملحق و 

.تعریف الملحق -أولا

إذن فهو إتفاق إضافي للصفقة الأولى من أجل ،تعني كلمة الملحق أنها إضافة فعلیة

ود تعاقدیة، التي تضمنتها الصفقة الأصلیة وهذا بزیادة الخدمات أو تعدیل بند أو عدة بن

.تقلیل منها

.44، المرجع السابق، صموهوبي موراد-1
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.1الطرفین ویتضمن بندا أو عدة بنودتفاق إرادةإیشمل یعرف أیضا أنه عقد مكتوب 

حق لیشكل الم":نهأعلى  136/1في مادته 247-15وحسب المرسوم الرئاسي 

أو زیادة الخدمات  ههدفع الحالات إذا كان ویبرم في جمیوثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة 

.2"أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة/و تقلیلها

أو نقص یادة إبرام هذا الملحق وفق أسباب من ز یكونلال هذه المادة خنستنتج من 

في الخدمات المتفق علیها، ما یعطي خدمات تكمیلیة تدخل في موضوع الصفقة وهذا ما 

ویمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق "...:على أنه136/3المادة أشارت إلیه

.3"....خدمات تكمیلیة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي

.شروط إبرام الملحق:ثانیا

یستوجب أثناء تعدیل لشروط الصفقة عن طریق الملحق أن یستوفي مجموعة من 

:المتمثلة فيو الشروط 

:أن یكون مكتوبا-أ 

هذا الملحق في صیغة كتابیة فعنصر الكتابة أمر إلزامي وأن یكون یجب أن یصدر

.4مرقم ومؤرخ ومصادق علیه من طرف السلطة المتعاقدة

:أن یخضع الملحق لشروط الاقتصادیة الأساسیة لصفقة- ب 

طبق الأسعار التعاقدیة ا ولكن إذا تعذر على الطرفین أن تتنفذ الأسعار المقدمة مسبق

على العملیات الجدیدة المنصوص علیها في الملحق، بإنهما یحددان المحددة في الصفقة 

.5أسعار جدیدة

.57، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-1

.، السالف ذكره247-15من المرسوم رقم 136/1المادة -2

.، السالف ذكره247-15من المرسوم رقم  136/3ادة الم-3

.58، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-4

سوم الرئاسي رقم ومیة وفقا للمر ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العم، صیادي رحیمة وسعیدي كاتیة-5

ماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ، مذكرة 15-247

.70-96، ص ص 2017الرحمن میرة، بجایة، 
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:أن یتم اللجوء إلى الملحق في حدود أجال التعاقدیة-ج 

لا یمكن ":على أنه247-15من المرسوم رقم 138/1شرط مكرس في المادة یعد

لا في حدود آجال إبرام الملحق وعرضه على هیئة الرقابة الخارجیة للصفقات المختصة، إ

.1"...التنفیذیة التعاقدیة

:مراعاة قواعد المنافسة-د 

ولكن یجب أن لا الملحق على الصفقة الأصلیة سواء كان بالزیادة أو النقصان یتأثر 

یمس بالمنافسة التي یكون ضمانا صعبا عند إبرام الصفقة والحفاظ علیها عند تنفیذ الخدمات 

.2لعقد الأصليل أصعب لذلك یجب تجنب أي ملحق یسيء

:أن لا یؤثر التعدیل على جوهر الصفقة وتوازنها- ه 

:تقول247-15من المرسوم الرئاسي رقم 136/8المادة بالرجوع إلى نص 

ومهما یكن من أمر، فإنه لا یمكن أن یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن ..."

قعة وخارجة عن إرادة ما عدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متو ،الصفقة

.3"...الأطراف، وزیادة على ذلك، لا یمكن أن یغیر الملحق موضوع الصفقة أو مدها

:أن یخضع الملحق كأصل عام للرقابة التي تخضع لها الصفقة الأصلیة-و 

تعرض الملاحق المنصوص ...":من المرسوم الرئاسي على أنه138/5فحسب المادة 

القبلیةمهما تكن مبالغها، على هیئة الرقابة الخارجیة أعلاه، 3و 2علیها في الفقرتین 

.4"...للجنة الصفقات المختصة

.، السالف ذكره247-15من المرسوم رقم  138/1ادة الم-1

.58، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-2

.، السالف ذكره247-15من المرسوم رقم  136/8ادة الم-3

.، السالف ذكره247-15من المرسوم رقم  138/5ادة الم-4
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.أین لا یخضع لهاو یخضع الملحق للرقابة  نفحسب هذه المادة هناك حالة أی

حالات عدم خضوع الملحق للرقابة:

الحالات التي یمكن للإدارة المتعاقد بإحالة 15/247المرسوم الرئاسي رقم حدد

:لحق على لجنة الصفقات العمومیة المختصة والمتمثلة فيالم

من 139/1في حالة عدم تجاوز الملحق لحدود مالیة محددة في المرسوم، فالمادة -

لا یخضع الملحق في مفهوم المادة :"نصت على أنه247-15المرسوم الرئاسي رقم 

موضوع لا یعدللیة، إذا كانفحص هیئات الرقابة الخارجیة القبأعلاه، إلى136

تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة وأجل التعاقد، وكان مبلغه أو 

لا یتجاوز، زیادة أو نقصانا، نسبة عشرة في ،المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق

.1".....من المبلغ الأصلي للصفقة)%10(المائة 

خاصة %20حددها بالنسبة الذي  236-10لكن بالمقارنة مع المرسوم السابق 

%10بالصفقات التي تكون من لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة و 

.بالصفقات التي تكون من إختصاص اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة للصفقات

حداث في تعدیل بنود العقد إفي حالة الملحق الذي لم ینجم عنه أي أثر مالي معناه رغم -

.2د ما یتم مراقبتهوجر عنه أي أثر مالي فهنا لا یإلا أنه لم ینج

في حالة الملحق الذي لا یعد تسمیة الأطراف المتعاقد وهذا ما تم ذكره سابق في المادة -

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 139/1

.، السالف ذكره247-15من المرسوم رقم  139/1ادة الم-1

رة ، مذك15/247سوم الرئاسي رقم ر سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقة العمومیة في ظل الم، محمد بوناب-2

، 2016تخصص منازعات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، ،ماستر

  . 17ص 
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والمتمثلة في:الملحق لرقابةضوعحالات خ:

من 138/3ص علیها في المادة في حالة الظروف الاستثنائیة الغیر المتوقعة والمنصو -

إستثنائیة وغیر إذا ترتب على أسباب...":على أنه247-15المرسوم الرئاسي رقم 

التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا لمتوقعة وخارجة عن إرادة الطرفین، إختلا 

.1".....تأخیر الأجل التعاقدي الأصلي ىأو أدى إل/و

یمكن إعداد ملحق لغرض إقفال ملف الصفقة بصفة في حالة إقفال ملف الصفقة إذ-

.2لجنة الصفقات العمومیةنهائیة إذ یخضع هذا الأخیر لرقابة خارجیة المتمثلة في

من المرسوم 136/5أي التكمیلیة فحسب المادة الإضافیةفي حالة الخدمات الجدیدة أو -

ومیة ظروف یمكن أن تظهر في مرحلة تنفیذ الصفقة العم247-15الرئاسي رقم 

عتبار الأعمال أو الإ بعینوهذا بما یدخلتعدیل لضمان مواصلة المرفق العامتستدعي ال

ة وهذه الحالة تكون ذات الخدمات التكمیلیة التي لم ینص علیها في الصفقة الأصلی

.3لها إذ یجب عرضها على لجنة الصفقات المختصةلیة مع الصفقة السابقة یمعلاقة تك

.ملاحقأنواع ال:ثالثا

:نجد أن الملاحق تقوم على ثلاثة أنواع وهي

:ملحق الأشغال المضافة أو المنقصة-أ 

لمصلحة المتعاقدة صلاحیة تعدیل بنود الصفقة الأولیة وفق ملحق وهذا منح القانون ل

.بإحترام القسم الخامس وكذا مبادئ المنافسة

.، السالف ذكره247-15من المرسوم رقم  138/3ادة الم-1

.18، المرجع السابق، ص محمد بوناب-2

.، السالف ذكره247-15من المرسوم رقم  136/5ادة الم-3
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یلات عن الأشغال دون في الصفقات العمومیة للمتعامل المتعاقد أن یقوم بتعدیمكن 

أن  على 1964ترخیص من المصلحة المتعاقدة حیث تضمن هذه الحالة دفتر الشروط 

.1تكون هذه التعدیلات مقبولة وغیر مخالفة لقواعد الفن والذوق السلیم

حیث یهدف هذا النوع من الملحق في زیادة الأشغال أو تقلیلها إلى مراجعة الأسعار 

.لصفقات الأصلیةانة في بناءا على الصیغة المتضم

:ملحق التغییر- ب 

یكون الإقدام على هذا النوع من الملحق عندما یتعلق الأمر بتغییر إحدى طرفي 

:جب أن یتم وفق شروط مرتبطة بالملحق والمتمثلة فيیالصفقة ولیتم اللجوء لذلك 

.مراعاة المسائل المتعلقة بالرهن الحیازي والكفالة-

.ر تسلیم مع المتعامل المتعاقد سابقإعداد قفل الحساب ومحاض-

أهلیة المتعامل المتعاقدة الجدید لإبرام الصفقة العمومیة خصوصا فیما یتعلق بتصنیف -

.المهني والإلتزامات الضریبیة والإجتماعیة

.2یجب تحمل مسؤولیات فیما یتعلق بالأشغال المنجزة-

الضروري إبرام الملحق عندما یكون التغییر على طرف المتعامل المتعاقد، فلیس من

یصدر بشكل كتابي لكن في حالة التغییر على متعامل متعاقد في حالة وفاته أن لكن یجب

لیته یجب إبرام الملحق التغییر إذا قبلت المصلحة المتعاقدة العروض التي یتقدم هأو عدم أ

.3بها ورثته لتكمیل الأشغال

ماجستیر في القانون، شعبة القانون قة العمومیة في الجزائر، مذكرة حق في الصفلالنظام القانونیة للم، سهامشقطمي-1

.31، ص 2011الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة 

.31، المرجع السابق، ص شقطمي سهام-2

، 10/236المرسوم الرئاسي في مجال الصفقات العمومیة في ظلالسعر، أیت وارث ریاض، بن حامة محند أویدیر-3

، الحقوق والعلوم السیاسیةماستر في الحقوق، كلیة الحقوق تخصص الجامعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، مامذكرة 

.63، ص 2015جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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ق بسبب تقسیم الذي یحدث في في حالة تغییر المصلحة المتعاقد عن طریق الملح

الأمور كما یجب كأن تنشأ صفقة عن عدة ت الإداریة أین لا یمكنها من تسیرالمقاطعا

ولایات مما لا یمكنها نقل الصفقة من مصلحة متعاقدة على أفراد لذلك یتم إبرام ملحق  

.1یشمل هذا التغییر

:ملحق إقفال النهائي-ج 

إقفال النهائي لصفقة واللجوء إلى هذا النوع من یسمح هذا النوع من الملاحق بإیقاف و 

:الملاحق إستثنائي، ویجب أن یتم وفق مبررات والمتمثلة في

.حالة القوة القاهرة-

.التخلي عن المشروع بقرار من الإدارة-

.حالة التسویة النهائیة-

المالي لصفقة لبلوغ ال النهائي للمحق راجع على التسیرویمكن أن یكون سبب الإقف

:مكانیتینإ

.عد فشلهاإقفال الصفقة ب-

.2إقفال الصفقة بعد بلوغ الهدف منها-

الثانيالمطلب 

صور ومجالات تطبیق سلطة التعدیل

وهذا  ،منح المشرع المصلحة المتعاقد بأن تمارس سلطة التعدیل بإرادتها المنفردة

دة، بغض مة فقط یكون هذا التعدیل وفق الشروط المحداحسب ما تقتضیه المصلحة الع

النظر عما إذا كانت الصفقة صفقة أشغال عامة أو صفقة اللوازم وعلیه سنعرض هذا 

.62، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-1

.32مرجع السابق، ص ، الشقطمي سهام-2



تنفیذ الصفقات العمومیةمرحلةصلاحیات المصلحة المتعاقدة فيالفصل الأول           

-38-

أمام دث عن صور أو مظاهر سلطة التعدیل، سنتح)الفرع الأول(المطلب في فرعین ففي 

.نجد مجالات تطبیق سلطة التعدیل)الفرع الثاني(في 

الفرع الأول

صور سلطة التعدیل

عند ممارستها المصلحة المتعاقدة في عدة صور حیث تقوم سلطة التعدیل تتجلى

بالتعدیل في التزامات المتعامل المتعاقد، وكذلك التعدیل بما یتعلق بوسائل التنفیذ المتفق 

.علیها، وأیضا التعدیل على مدة تنفیذ الصفقة

.التعدیل في مدة تنفیذ الصفقة: أولا

یة العامة تحت عنوان التوظیف من دفتر الشروط الإدار 34حسب أحكام المادة 

مدة تنفیذ العقد أو إنهائه المطلق للأشغال أو تأجیرها مما یعني أن للإدارة لها سلطة في مدّ 

:على أنه

.عندما تأمر الإدارة بتوفیق الأشغال بصفة نهائیة تفسخ الصفقة فورا-

ذلك قبل بدء لمدة تزید على سنة واحدة سواء كان دما تقرر الإدارة تأجیل الأشغال عن-

فسخ صفقته إذا طلب ذلك كاتبیا دون الإخلال بالتعویض بلمقاول لالتنفیذ أو بعده یحق 

.الذي یجوز تأدیته إذا إقتضى الأمر ذلك

لأداء فهنا التعدیل لتقوم بتعدیل العقد على أساس حجم الساعي فالمصلحة المتعاقدة

المقاول في تنفیذ مع قدراتهذه التعدیلات أن تتماشى منصرف إلى عنصر الزمن وعلى

المالیة أو البشریة أو التقنیة، لكن إذا كانت  تامكانیالإعلى  یتحججفلیس أن ،الصفقة

التعدیلات مكلفة بزیادتها أو نقصانها یحق للمتعامل المتعاقد المطالبة بالتعویض عن 

.محرجه في موقف ضعوو به إلى التعجیز  ىالأضرار الناجمة عن ذلك التعدیل الذي أد
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یمكن تعدیل بتأجیل أو مد التنفیذ أو وفق التنفیذ لأسباب مالیة كعدم كفایتها أو 

.1حالات الحرب مثلا

ستعجالیة التي تستدعي في الات الإیمكن التعدیل في مدة تنفیذ العقد بسبب الح

.تنفیذها خاصة في أعمال التوریدات

د ویكون إما بعد إنقضاء المیعاد یحق للإدارة المتعاقدة التعدیل في المدة المتفق توری

ففي هذه الحالة لا یحق للمصلحة المتعاقدة ،إمتداد للعقدقبله فهذا التعدیل یعتبر  أوالأصلي 

.توقیع غرامة التأخیر

.التعدیل في مقدار التزام المتعاقد:ثانیا

ضافة یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتدخل في إلتزامات المتعامل المتعاقد وتعدیلها بالإ

.ر الجذري لهذه الإلتزامات وأن لا تمس جوهر العقدیلتعرض إلى تغیاأو النقصان دون 

المتضمن تنظیم الصفقات 247-15لى الأحكام المرسوم الرئاسي إوبالرجوع 

تناول عملیة التعدیل في الحجم الأداءات لجمیع لعمومیة نجد المشرع الجزائري قدا

على  136/1العامة، وهذا ما تناولته وأظهرته المادة الصفقات، وبالخصوص عقود الأشغال 

یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه :"أنه

.2"...أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة/أو تقلیلها و اتزیادة الخدم

ذي المالي المحدد والمن نفس المرسوم فهي تتحدث عن السقف139/1أما المادة 

وكان مبلغه أو ...."..:تعدیل الصفقة حیث تنص على ما یليیجب احترامه ومراعاته أثناء 

10(نسبة عشرة في المائة  او نقصان، زیادة أتجاوزجمالي لمختلف الملاحق لا یالمبلغ الإ

.3"...من المبلغ الأصلي للصفقة)%

.78، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-1

.، السالف ذكره247-15من المرسوم رقم 136/1المادة -2

.، السالف ذكره247-15من المرسوم رقم 139/1المادة -3
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ت أیضا للإداریة العامة التي تناو من دفتر الشروط ا 31و 30لكن في المادتین 

في "  :نصت على أنه30السقف كحد ینبغي للمصلحة المتعاقد عدم تجاوزه حیث في المادة 

، لا یملك المتعامل المتعاقد إجراءات إضافیة على جملة الأشغالحالة إصدار أمر یتعلق ب

بالنسبة %50من قیم الصفقة الإجمالیة، ونسبة %20إلى تنفیذها إذ لم یتجاوز 

.1"لأشغال الصیانة والتصلیح

المصلحة ":من دفتر الشروط الإداریة العامة فتنص على أن31أما المادة 

من الصفقة الإجمالیة ونسبة %20المتعاقدة تملك تخفیض الأداء بنسبة لا تزید عن 

.2"الصیانة والتصلیحمال من أع35%

،أثناء تنفیذ الصفقة وهو أمر ضروريیتم التعدیل في عملیات الأشغال والتوریدات 

حیث أن تصورات العمل قبل التنفیذ تختلف أثناء تنفیذ فهي عبارة عن تصورات وإقتراحات 

،لتزامات لتنفیذها على أحسن وجهي تعدیل بعض الإنظریة لكن العمل التطبیقي لها یستدع

لمتعاقد أن تعدل تحقیق الصالح العام، كما یمكن لمصلحة الوهذا ما یستوجب العمل به 

قتصادیة أضرار كبیرة من الناحیة الإ إلى تعرضبسبب ظروف طارئة والحتمیة وإلا ست

.والفنیة

.التعدیل في طرق ووسائل التنفیذ:ثالثا

نظرا لتطور العلمي والتكنولوجي فعلى المصلحة المتعاقدة مسایرة ذلك لتحقیق 

مال وسائل عصریة یتطلب منها أن تقوم المردودیة والنوعیة الأفضل، ولإتمام الصفقة باستع

إلى المستوى المطلوب فعلى  يمن أجل أرقت بإدخال وسائل جدید أكثر فعالیة، بتعدیلا

وهذا  تستغرق الوقتالمصلحة المتعاقد أن تكون متفتحة كون أن الوسائل القدیمة التقلیدیة

لعصریة انة بوسائل استعلكن عندما یكون هناك الإیر جیدة غكما أن النوعیة تكون ،كلفم

.من دفتر الشروط الإداریة العامة، المرجع السابق30المادة -1

.نفسهالعامة، المرجع من دفتر الشروط الإداریة 31المادة -2
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م على معاییر از الصفقة وتحقق النوعیة التي تقو فر الوقت في إنجفهنا المصلحة المتعاقد تو 

عالمیة لما لا وهذا كله یخدم الصالح العام، كون أنّ هذه الإمكانیات تدارك الأخطاء والعطل 

.في الإنجاز

تمام الصفقة إر في تعدیل الطرق التسییر لتنفیذ الصفقة ویعد أهم عنص إلى  أضف

من طبیعة التسییر والعمل على تطور عامل المتعاقد الإمتثال لها وتغیركما یجب وعلى المت

خبرة قبلیة وفعالة، في إتمام  اكتسابهإ في مواجهة العقابات، و  اطرق التسییر والتي تساعده

میع خطار في حال حدوثها ووضع جكیفیة مواجهة الأفي بوضع خطة وإحتمالات  اأعماله

ون على درایة ك، وأن تالتطور العولميفي یساعد و  عقباتمواجهة من الأسالیب التي تمكنه

.ا بشكل سریعكون أكثر یقضة وإستعداد لإتمام أعمالهبكل المستجدات لكي ت

یفترض أن تكون هذه الطرق ووسائل التنفیذیة المستبدلة منصوص علیها في دفتر 

لى المصلحة المتعاقدة أن تمارس هذه السلطة على شروط الصفقة في حالة ما لم تكن فع

أساس أنها تسعى إلى تحقیق الصالح العام ـوالمرفق العام، فهي من الأمور البدیهیة 

والمنطقیة فكل التطور یساهم بالإیجاب فقط هنا أن لا یؤثر هذا على التوازن المالي حیث أن 

.سائل مكلفة جداهذه المستجدات ظهرت أثناء تنفیذ الصفقة وأن هذه الو 

المتعاقد معها وفق إمكانیات المصلحة المتعاقد والمتعامل اتر یكون التغییجب أن ت

فق الطرفین اوفي نفس الوقت محاولة السعي إلیها قدر المستطاع، حیث هذا التعدیل یو 

تكون أقلنجازالنوعیة ورفع المردودیة ومدة الإالصفقة بالإیجاب كونها تعمل على تحسین

.هو المطلوب لتحقیق الصالح العاموهذا 
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الثانيالفرع 

.مجالات تطبیق سلطة التعدیل

أن تطبیقها لهذا و وم المصلحة المتعاقد بالتعدیل في تنفیذ الصفقات العمومیة قت

تها الخاصة ختلاف راجع إلى طبیعمختلف الصفقات العمومیة وهذا الإالتعدیل یقع على 

ة في مجال الصفقات الأشغال العامة كونها ذات طابع ها بكثر یتسع تطبیقأنهحیث نجد

خاص أما في مجال الصفقات التورید تكون بصفة أقل منها وهذا حسب متطلبات كل 

.صفقة

.العمومیةالتعدیل في مجال صفقات الأشغال :أولا

قتصاد الوطني بصورة في بناء الإوأهمیةلویةو یعد هذا النوع من الصفقات الأكثر أ

سبة معتبرة ولهذا یكون التعدیل فیها بنطاق أوسع وهذا راجع إلى العملیات المعقدة فعالة وبن

، حیث تنفیذهالاج إلى وقت طویل وتقنیات ها تحتلتي تضمنها طبیعة هذه الصفقة، وإنا

غة أو البناء أو الترمیم أو تأهیل أو هدم قیام المقاول بالصیهدف صفقة الأشغال العامة إلىت

.ها كونها صاحبة المشروع وهذا من أجل تنفیذ الصفقةمنشأة أو جزء من

متثال لذلك كون ذلك، یهدف إلى تحقیق الصالح العام وهذا ما بینتهفعلى المقاول الإ

یجب على المقاول أن ":من دفتر شروط الإداریة العامة التي تنص على أنه12/4المادة

خضع للتغییرات المفروضة علیه خلال ینفذ بدقة أوامر المصلحة التي تبلغ إلیه وعلیه أن ی

.1"العمل

حسب هذه المادة على المتعامل المتعاقد تطبیق أوامر وتعدیلات التي قامتها 

:أن تتم سلطتها التعدیلیة ضمن الحدود التالیةالمتعاقد، وعلى هذه الأخیرة أیضا المصلحة 

.من دفتر الشروط الإداریة العامة، المرجع السابق12/4المادة -1
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:عدم المساس بجوهر الصفقة-أ 

لسلطة التعدیل من تغییر ا تمادى أثناء ممارستهأن لا تیجب على المصلحة المتعاقدة 

وإلا یحق للمتعامل المتعاقد ت علیه في الصفقة الأصلیة، نطبیعة العقد بصفة مطلقة عما كا

.معها أن یمتنع عن تنفیذ العقد وأن یطالب بفسخه

ستلحق الضرر به، وأن المساس بجوهر ،في هذه الحالة ةحیث أن المصلحة المتعاقد

.لإتمامهال إلى صفقة جدید والتي تستدعي الكثیر من التعدیلات العقد یتحو 

:الأعمال الجدیدة- ب 

ة أو المذكورة في الصفقة و جو تعتبر الأعمال الجدیدة على أنها تلك الأعمال الغیر الم

تماما للأعمال محل العقد الأصلي فلیس ریبة عنها، أضف إلا أنها مغایرة الأصلیة وأنها غ

توافقان مأعمال المرتبطة بالعقد الأصلي والأعمال الجدیدة فهما غیر هناك أیة علاقة بین

ق افتم إنجاز أعمال غریبة عما تم الإفسه أمانعل الإطلاق، فهنا المتعامل المتعاقد یجد 

ه ففي هذه نابأعمال جدیدة لم تكن في حسستلحق به أضرار نتیجة  ةعلیه، وهذه الأخیر 

فق علیه وعلى أنه مغایر كلیا لصفقة الأصلیة، كأن یتم الحالة  له حق الفسخ عن شيء لم یت

مكان آخر بعیدا جدا فهناك لا  إلىقل موقع مكان المشروع المعقد علیه أصلا بتغییر نمثلا 

كلف المتعامل المتعاقد معها أن ینفذ أعمال غریبة عن العقد تیجوز للمصلحة المتعاقد أن 

.الأصلي

:الأعمال الغیر المتوقعة-ج 

لا "  :الإداریة العامة التي تنص على أنهالشروطمن دفتر 27/1مادة فحسب ال

یجوز للمقاول، بغیة التنصل من التزامات صفقته أو بغیة تقدیم أیة شكوى، لإدعاء 

ستغلال العادي للأملاك العمومیة والمصالح العمومیة الإ: مة عنبمطالب قد تكون ناج

والأسلاك من كل نوع وكذا عن الورشات ولاسیما وجود وحفظ شبكات القنوات والمجاري
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ستثنائیة المنصوص علیها بصفة قل أو تحویل تلك المنشآت، ما خلا الإالضروریة لن

.1"خصوصیة في دفتر الشروط الخاصة

لم تعرض في خلال هذه المادة على أنها أعمال تعتبر الأعمال الغیر المتوقعة 

الحسبان وأن هذه الأعمال لیست غریبة عن ا بعد كونها لم تكن في الصفقة وإنما جسدت فیم

.الصفقة الأصلیة فیجب القیام بها وإلا لن یتمكن المتعامل المتعاقد من مواصلة مشروعه

:الأعمال الإضافیة-د 

لم تكن یقصد بالأعمال الإضافیة على أنها أعمال تكمیلیة لطبیعة الصفقة حیث أنها

ه الأعمال التي جسدت تعد إمتداد لصفقة موجودة في الصفقة وإنما جسدت فیما بعد وأن هذ

تنفیذها ولا یجوز لهذا الأخیر الأصلیة حیث یحق للمصلحة المتعاقد أن تطلب من المقاول 

صحیح و نجاز أعمال الصفقة الأصلیة إنقضت مدة إمتناع عن القیام بتنفیذها حتى ولو الإ

حالة ما أضفتها أنها لم تظهر في الصفقة ولكن تم وضع قائمة من الأسعار لها في 

100المصلحة المتعاقدة مثلا كان على عاتق المقاول أن یحسب طریق السیارات مسافته 

كلم أخرى بسبب تلك المنطقة 50دها تمت إضافة ثم بعكلم حسب ما أتفق علیه في الصفقة 

لمساهمة لر هذا الطریق یتوفة وهذا من أجل تشجیع الإقتصاد الوطني بیهي منطقة صناع

یجب أن یكون الإضافیةأو الأعمال للأشغالیة المحلیة لكن هذا السعر المحدد في التنم

.بإتفاق طرفي الصفقة علیه

قترحته الإدارة یبقى ساریا إتفاق بین الطرفین فإن التعدیل الذي في حالة عدم الإ

مفعوله وللمتعاقد حق اللجوء إلى القضاء لعرض النزاع والتأكد من جدیة التعدیل المقترح 

ملزمة بدفع ثمن الأشغال الإضافیة التي أمرت بها المتعاقد فالمصلحة المتعاقدةعلى العموم و 

.2في غیاب ملحق  یحدد ذلكحتى أمر المصلحةبموجب 

.، من دفتر الشروط الإداریة العامة، المرجع السابق27/1المادة -1

.83، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-2
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التعدیل في مجالات صفقات التورید:ثانیا

،یكون التعدیل في هذا المجال من الصفقات أقل مقارنة بالصفقات الأشغال العمومیة

ع متعلقة بأجهزة ئت التورید تقوم عل المنقولات كالبضائع المختلفة من بضاكون صفقا

، أضف إلى قصر مدة تننفیذها مقارنة بصفقات الأشغال فعلیه فإن ....كهربائیة وغیرها

تعدیل فیها على مدة التورید أو عن ا تكون بنسبة ضعیفة حیث یقتصر السلطة التعدیل فیه

.مواصفتهاعن  وكمیتها أ

المصلحة المتعاقد تمیز في ممارستها لسلطة التعدیل بین التورید العادیة نجد أن

.والتورید الصناعیة

:التعدیل في عقود التورید العادیة- أ

تقوم عقود التورید العادیة على أساس تسلیم منقولات للإدارة یتفق على مواصفاتها 

تلك  ىالتعدیل إلینصرف  نحصل علیها، لكن أتالمصدر الذي أن یحدد المتعاقد  وعلى

المواصفات إن إقتضت المصلحة العامة ذلك وهذا یعتبر بمثابة تعدیل لشروط هذا العقد 

تملكه الإدارة المتعاقدة على أن تعوض المتعاقد معها عما لحقه من ضرر نتیجة هذا 

.التعدیل

د سلطة التعدیل في عقود التورید العادیة في الغالب إلى شروط العقد ودفاتر تع

التحفظ وط، فإذا إلتزم العقد الصمت فإنه یترك للمورد حریة التورید على مسؤولیته مع الشر 

.1في تعدیل كمیة البضائع المتفق على توریدها بالنقص أو الزیادةعلى حق الإدارة

مجلس الدولة الفرنسي عن حق الإدارة في تعدیل شروط عقد التورید بالزیادة أو  أعلن

ساهم في معظم العقود الإداریة بشكل مباشر، فإذا كان حق التعدیل فعقد التورید ی .انالنقص

.37، المرجع السابق، ص موهوبي موراد-1



تنفیذ الصفقات العمومیةمرحلةصلاحیات المصلحة المتعاقدة فيالفصل الأول           

-46-

أهمیة في عقود الأشغال العامة فالحقیقة أن حق التعدیل في عقد التورید لا یقل أهمیة 

.1أیضا

:التعدیل في العقود الصناعیة-  ب

بالإضافة إلى عنصر تسلیم المنقولات المتفق على مواصفاتها مقدما  دیقوم هذا العق

عنصر آخر وهو تسلیم منقولات یصنعها المورد بمعنى أن یلتزم المتعاقد مع الإدارة على 

.بتورید مواد أو منتوجات صناعیة بعد إنتاجها وفق موصفات متفق علیها مقدما

أصناف أیا كان مصدرها ، وإنما  أو فعلى المتعاقد في هذه الحالة لا یقوم بتورید مواد

مع الإدارة المتعاقدة ، ففي هذه الحالة یكون ق علیهابتصنیعها وفق مواصفات متفیقوم

للإدارة حریة كبیرة في التدخل أثناء إعداد تلك البضائع ومتابعة المتعاقد أثناء التنفیذ لاسیما 

موضوع التعاقد على أشیاء ذات أهمیة خاصة إذا ما تتعلق بتورید الأسلحة انصبما إذا 

.مثلا

.85، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-1
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ضمانات وامتیازات المتعامل والجزاءات الناتجة 

عن عدم تنفیذه لصفقة
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الفصل الثاني

ضمانات وامتیازات المتعامل المتعاقد والجزاءات

عن عدم تنفیذه لصفقةالناتجة

الصفقات العمومیة على علاقة تعاقدیة مع المتعامل المتعاقد وهذه العلاقة تقوم تقوم 

المعترف بها في القانون العام حتى ولو لم ینص علیه ى مجموعة من الحقوق والإلتزامات عل

فهو أمر بدیهي تعتبر الحقوق والإلتزامات عنصران ذات عملة واحدة فالمتعامل ،العقد

المتعاقد لكي یتمتع بحقوقه وجب أن ینفذ إلتزاماته وفق الشروط المتفق علیها من طریقة 

على المقابل یتحصلالتنفیذ ومدة التنفیذ والمواد والوسائل الواجب استعمالها وغیرها، لكي 

مشروعا له إذن كلما تم تنفیذ كلما تمتع المتعامل المتعاقد بحقوقه یعد حق المالي الذي 

.بصفة مشروعة

ل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة علاقة تبادلیة حیث الحقوق مالعلاقة بین المتعاتعد 

التي یتمتع بها المتعامل المتعاقد تعد إلتزامات بنسبة للمصلحة المتعاقدة من توفیرها للمتعامل 

لأن  یةالتعسفلسلطتهاعكس صحیح، وهذا لتجنب ممارسة المصلحة المتعاقدة المتعاقد وال

المتعامل أماكونها تمثل الصالح العام أوسع لدى المصلحة المتعاقدمتیازات تكون مقدار الإ

ومن بین السلطات التي تتمتع بها یمثل نفع الخاص بنسبة له، فهو تكون إمتیازاته أقل

الجزاءات وهي من أخطر السلطات حیث یمكن أن تفك الرابطة توقیعالإدارة نجد السلطة

ون هو المسبب لحدوث أضرار كوهذا عندما ی،التعاقدیة مع المتعامل المتعاقد بصفة نهائیة

فادحة لا یمكن تداركها وهذه الجزاءات مختلفة فكلما تبین للإدارة أن المتعامل المتعاقد لا 

أن تطلب منه التعویض أو تقوم بالفسخ  هاجاز إنثت خلال یقوم بالتزاماته التعاقدیة وأنها أحد

نفرادیةضوع ودرجة الضرر، ولها السلطة الإأو غیرها من الجزاءات وهذا حسب طبیعة المو 
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إحداث الضرر فیحق للمتعامل  في لكن في حالة ما كانت المصلحة هي المسببة في ذلك

.المتعاقد أن یطالبها بالتعویض

ي حقوق المتعامل یتمثل فالمبحث الأولصل في مبحثین سنقوم بتقدیم هذا الف

المبحث على الإنجاز الأعمال على أحسن منوال أما  هبر تحفیزات لتشجیعتعالمتعاقد والتي ت

.یتمثل في إلتزامات المتعامل المتعاقد والجزاءات المترتبة على عدم تنفیذه لصفقةالثاني
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الأولالمبحث 

المتعاقدحقوق المتعامل 

وعلیه ،بعد قیام المصلحة المتعاقدة بإختیار المتعامل المتعاقد معها لتنفیذ هذه الصفقة

فلهذا الأخیر أن یتمتع بجملة من الحقوق لكي تحفزه على التنفیذ الأمثل لصفقة، وأن هذه 

الحقوق التي یتمتع بها المتعامل المتعاقد غیر محصورة في العقد فقط حیث المشرع كرسها 

أن یستوفي إلتزاماته على المتعاملطریقة تعسفیة، ولكن سلط علیه الإدارة بحتى لا تت،یضاأ

إتجاه المصلحة المتعاقدة حتى یتمتع بحقوقه حیث یجب علیه أن ینفذ الصفقة مع المصلحة 

لكي في الأخیر یتحصل على المقابل المالي وهذا ،المتفق علیهاالمتعاقدة حسب الشروط 

.لتام والنهائي أي یكون وفق المعاییر التي تم تحدیدهابعد الإتمام ا

ن أ ویمكنالحقوق التي تمنح للمتعامل المتعاقد بمثابة تحفیزات مادیة ومعنویة، تعد

تسببته المصلحة المتعاقدة في حقه، یتحصل على حقه عندما یبین أنه تعرض على ضرر 

.وهذا على أساس مطالبته بالتعویض

وضة یلزم فیه المتعامل المتعاقد بتنفیذ العمومیة من عقود المععقود الصفقة ا رتعتب

وتلزم الإدارة ،العمل أو الخدمة موضوع الصفقة تبعا للمواصفات والشروط المتفق علیها

.صاحبة الصفقة بدفع المقابل المالي بالأشكال والكیفیات التي حددها القانون

لمختلفة لدفع، هذا لتسهیل قدم المشرع الكثیر من التسهیلات من تحدید صور ا

یضیع  أن ولتخفیف الأعباء ولتشجیعه لإتمام الصفقة بإتقان، ولكن یمكن للمتعامل المتعاقد

.هذه الحقوق إن كان ذو نیة سیئة

راء لعدم تنفیذ غایته الردع على عاتق النفع العام، وعلیه سیعوضها جفعندما تكون

في التنفیذ كما أن الإدارة یقع على عاتقها و التحایلذتفاق علیه، أي الصفقة كما تم الإ

المبحث  تعویضه في حالة حدوث ضرر لم یسببه المتعامل المتعاقد فعلیه سنقوم بعرض هذا 
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یتمحور حول حق المتعامل في المقابل المالي أما فالمطلب الأولوفق ثلاث مطالب، الأول

المطلب الثالثلمالي، أما یتمحور حول الحق في الحفاظ على التوازن االمطلب الثاني

.یتمحور حول الحق في التعویض

الأولالمطلب 

الحق في المقابل المالي

أن ینجز وضة حیث على المتعامل المتعاقدتعتبر الصفقة العمومیة من عقود المعا

من واجبها دفع المقابل و وعلیه فالإدارة بدورها ،موضوع الصفة طبقا للشروط المتفق علیها

.1كیفیة المتفق علیهاالمالي بال

نجد أن المشرع الجزائري نظم أسعار الصفقة كون هذه الصفقة تسعى إلى تحقیق 

لها علاقة بالخزینة العامة ولهذا یتم تحویله إلى رقم حساب المتعامل أنه المنفعة العامة، و 

ي ، ولیتم الحفاظ علیه نجد أن هذا المقابل یأخذ عدة أشكال وهذا ما سنعرضه ف2المتعاقد

:ثلاثة فروع كما یلي

الأولالفرع 

أشكال المقابل المالي

طرق دفع المقابل المالي للمتعامل المتعاقد عدة صور وهذا وفق ما نص علیه تأخذ 

بصریح 96/1حیث نصت في مادته 247-15المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 

:الكیفیات الآتیةیدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق":العبارة على ما یلي

  .221ص ظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، شرح تن،عمار بوضیاف-1

مؤسسة العمومیة، ماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ، السعر في الصفقأكروم مریام-2

.6، ص 2008جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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 يالإجمالي والجزافبالسعر -

حدةو سعر القائمةبناء على -

بناء على النفقات المراقبة-

.1".....بسعر مختلط-

  .يالإجمالي والجزافالسعر : أولا

یعد السعر الجزافي أو الإجمالي أحد كیفیات تحدید سعر الصفقة، إلا أن المرسوم 

ي من القوانین التي سبقته تطرق إلى تعریف السعر المعدل والمتمم وأ247-15الرئاسي رقم 

إذا أبرم العقد "561الجزافي على عكس القانون المدني الذي أشار إلیه المشرع في المادة 

 ةعلیه مع رب العمل فلیس للمقاول أن یطالب بأیإتفقبأجر جزافي على أساس تصمیم 

ة إلا أن یكون ذلك راجعا إلى هذا التصمیم تعدیل أو إضاف فيزیادة في الأجر ولو حدث 

.2"أو یكون مأذونا به منه وإتفق مع المقاول على أجرةخطأ رب العمل 

:من هذه المادة نستخلص أن المشرع قد حدد إستثنائین وهما

إمكانیة زیادة السعر بسبب خطأ من رب العمل.

في حالة إمكانیة حدوث زیادة في السعر بسبب حوادث استثنائیة.

إلا  247-15السعر الجزافي أو الإجمالي إلیه في المرسوم الرئاسي رقم لم یتطرق 

أنه ورد في دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة البناء 

، 21/11/1964والأشغال العمومیة والمواصلات، المصادق علیه بموجب القرار المؤرخ في 

وفقا للسعر الإجمالي الجزافي المبرمةالصفقة ":ى ما یليفي مادته الأولى التي نصت عل

.، السالف ذكره247-15من المرسوم الرئاسي رقم 63المادة -1

، 78ج عدد .ج.ر .یتضمن القانون المدني، ج1975المؤرخ في سبتمبر سنة58-75من الأمر رقم 561المادة -2

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30الصادر في 
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، اهي تلك الصفقة التي یكون فیها العمل المطلوب إنجازه من طرف المقاول محدد تمام

.1"والسعر محدد إجمالیا ومسبقا

نستخلص أن السعر الإجمالي والجزافي في صفقات الأشغال العمومیة یحدد مسبقا 

ستثناء حدوث الحالات الطارئة أو إیر قابل لتغییر والتعدیل بوبشكل نهائي، فهو ثابت غ

.2القاهرة، یكون تحدید هذا النوع بدقة وحسب التقدیرات النوعیة والكمیة

السعر بناء على قائمة سعر الوحدة :ثانیا

معدل والمتمم بتعریف للسعر ال 247-15ي المرسوم الرئاسي رقم لم یقدم المشرع ف

حدة ولا حتى المراسیم السابقة المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة لكن تم بناء على قائمة الو 

"23المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وذلك في مادته 90-67تحدیدها في الأمر رقم  :

یجوز أن تتحمل الصفقة إما سعرًا  إجمالیا أو جزافیا، عن مجموع الخدمات المطلوبة، وإما 

سدید تبعا لأهمیة الحقیقیة للخدماتأساسها سعر التعدة أسعار موحدة یحدد على 

.3"المنفذة

التي أقره 1964أضف إلى ذلك نجد أنه ورد في دفتر الشروط الإداریة العامة لسنة 

، 4بوجود أسعار الوحدات والتي تحدد وفق للمقادیر المنفذة فعلیا، وهذا حسب المادة الأولى

وإنما یحدد على أساس سعر كل  امحدد مسبقهذا أن السعر النهائي للصفقة غیر  همعنا

.5وحدة

.، المرجع السابق1964من دفتر الشروط الإداریة العامة 01أنظر المادة -1

المتضمن 250-02، دراسة التعدیلات المتعلقة بقانون الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم ریاض لوز-2

عمومة، كلیة الحقوق، بتنظیم الصفات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات ال

.67، ص 2007جامعة الجزائر، 

عدد  ج.ج.ر.ج ،، المتضمن قانون الصفقات العمومیة1967یونیو17مؤرخ في 90-67الأمر رقم من 23المادة -3

).ملغى(1967یونیو27الصادر في ، 52

.بق، المرجع السا1964من دفتر الشروط الإداریة العامة لسنة ) 1(الأولى المادة -4

.46، ص المرجع السابق، میریام أكرور-5
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بناء على وحدات القیاس كالمتر المربع مثلا في نستخلص أنه یتم تحدید هذا النوع 

بسلعة ما وهذا السعر )الكیلوغرام(وعقود التورید )المتر(ویكون في عقود الأشغال العامة 

.یكون ثابت على الوحدة التي یتم تعیینها كاملة

السعر بناء على نفقات المراقبة :ثالثا

وهو في الترتیب 96في مادته 247-15ذكر هذا النوع في المرسوم الرئاسي رقم 

وفي  1964الثالث لكن لم یقدم لها تعریف مفصلا وبرجوع إلى دفتر الشروط الإداریة لسنة 

قات ، التي  تكون نفالنفقات المراقبة هي الصفقاتإن "  :مادته الأولى أوضح ما یلي

الید العاملة والأدوات والمواد المستهلكة وكراء الآلات والنقل (ومراقبة حقیقیةالمقاول فیها

، والتي تستهدف تنفیذ شغل محدودة ویجري تسدیدها إلیه مع إضافة ....)وما إلى ذلك

."والربحزیادة في المقابل النفقات العامة

لا یمكن أن یحدد مسبقا أي الأسعار مننستخلص من هذا التعریف أن هذا النوع

إبرامها وإنما لاحقا  دقبل الشروع في التنفیذ وعلى هذا الأساس تكون صفقة بدون سعر عن

.أي السعر لا یعرف إلا عند نهایتها)بعد تنفیذها(

السعر المختلط:رابعا

مفصلا ومن خلال الكلمة أو المصطلح  انوع من الأسعار تعریفالهذا لم یقدم المشرع ل

فهو مدمج بكیفیتین حیث أنه یقوم على سعر الإجمالي والجزافي مع سعر قائمة "طمختل"

.1الوحدة

یكون تحدید السعر المختلط حسب طبیعة الأشغال، حیث إذا كان إجمالا أو جزافیا 

یكون بالنسبة للبیانات التقنیة، هنا یكون السعر محدد مسبق أما السعر الوحدوي یطبق على 

.2یمكن تحدیدها بدقةالأشغال التي 

.82، ص 2005العقود الإداریة، دار العلوم، عنابة، ، ليعمحمد الصغیر ب-1

.67، المرجع السابق، ص ریاض لوز-2
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الثانيالفرع 

كیفیة دفع المقابل المالي

إلتزاما یقع على عاتق المصلحة المتعاقد تجاه المتعامل المتعاقد، الذي  الدفع عتبری

.وهذا بعد تنفیذه لمهامه حسب القاعدة العامة،یعد حق بالنسبة له

 ذلك المشروع كون مثلاستثناءات حسب كیفیة الدفعإ هذه القاعدةیترتب على 

، وعلیه نص المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 1طویلة لإتمامهة زمنیة یتطلب مد

تتم التسویة ":على ما یلي108في قسمه الثالث والفقرة الأولى من مادته 15-247

على رصید الحساب وبالتسویاتأو الدفع على /المالیة للصفقة بدفع التسبیقات و

.2"الحساب

:ه فهناك ثلاثة كیفیات لدفعوعلی

.التسبیق: أولا

یعتبر التسبیق من أكثر الوسائل التي تستعملها المصلحة المتعاقد لتمویل الصفقات 

، وعلیه یجب 3العمومیة وهذا من أجل تأدیة المهام على أحسن عمل وعلى أسرع وقت ممكن

.أن نتعرف على التسبیق وعلى قواعده العامة التي تخصه

:سبیقتعریف الت- أ

، وهذا یعني الدفع المقدم كأن 4یعني التسلیف وسلف تسلیفا، أي قرض الرجل مالا:لغة-

.یدفع الأجرة مقدما إلى العامل، شرط أن لا یتجاوز هذه المبالغ حدود معینة

  .443ص ، 2004لباد لنشر، الجزائر، ، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، ناصر لباد-1

السالف الذكر، 247-15المرسوم الرئاسي رقم من 108المادة -2

، تمویل الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع عبد الغاني بن زمام-3

.18، ص 2008قانون الأعمال، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

الطبعة السابعة، المؤسسة ، القاموس الجدید الطلالي، ، بن الحاجج یحيعلي بن هادیه، بلحسن البلیش الجیلالي-4

  .481ص  ، 1991،الوطنیة للكتاب، الجزائر



الفصل الثاني                           ضمانات وامتیازات المتعامل المتعاقد والجزاءات الناتجة عن عدم تنفیذه لصفقة              

-56-

هو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد لتعزیز خزینة الشریك :إصطلاحا-

م المتعامل كفالة معادلة یصدرها بنك الجزائري أي شيء المتعاقد وأمن ماله، إذا قد

.1معتمد لضمان الصفقة

في المادة 247-15ویعد نفس التعریف الذي إعتمده المشرع في المرسوم الرئاسي رقم -

نفیذ الخدمات موضوع العقد، وبدون هو كل مبلغ یدفع قبل ت:التسبیق...":منه109

.2".....مقابل للتنفیذ المادي للخدمة

القاعدة العامة حیث أن هذا الدفع مرتبط منالدفع عن طریق التسبیق یخرجفهنا 

عتمد على معاییر التعریف التسبیقات حسب إبخدمة لم یتم إنجازها بعد وعلیه فالمشرع 

.247-15المرسوم رقم 

عبارة عني یدفعه المتعامل المتعاقد إذ هوالذیقصد به المبلغ المالي :المعیار المالي

.أجرة مسبقة دون ذلك

فهو الوقت الذي یحصل المتعامل المتعاقد على التسبیق والذي یكون :المعیار الزماني

.قبل البدء الفعلي لصفقة

15من المرسوم الرئاسي رقم 109وهذا حسب ما صرحت به المادة :المعیار المادي-

الدفع مقدما أو قبل معناه یكون "....وبدون مقابل للتنفیذ المادي للخدمة"....:247

.3إتمام الصفقة

:أنواع التسبیقات-  ب

تسمى ":على أنه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 111نصت المادة 

.""التموین"أو على " جزافیة"التسبیقات حسب الحالة 

.34، القاموس القانوني، لبنان، ص یوسف شلال، إبراهیم نجار، أحمد زكي بدوي-1

.السالف ذكره، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 109المادة -2

.84المرجع السابق، ص العقود الإداریة، ،محمد الصغیر بعلي-3
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:فهي تقوم على نوعین وهما

التسبیق الجزافي:

تضمن تنظیم الصفقات الم247-15من المرسوم الرئاسي رقم 111حسب المادة 

التسبیق الجزافي یعد ذلك المبلغ الذي تقدمه المصلحة المتعاقد للمتعامل العمومیة فإن 

كحد %15المتعاقد قبل الشروع في تنفیذ الصفقة، حیث أوجب قیمة التسبیق الجزافي بـ 

زیادة علیها إستثناء بإمكانیة  دأقصى من السعر الأولي لصفقة وهذه قاعدة عامة والتي أور 

من السعر الأولي وهذا وفق حالات حددها القانون %15مبلغ التسبیق الجزافي عن 

:1والمتمثلة في

إذا رأت المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التفاوض أو رفضها لقواعد الدفع أو في التموین -

.عنه تحقیق ضرر أكبریترتبعلى الصعید الدولي 

 .ةضرورة إستشارة لجان الصفقات العمومی-

الهیئة  عن الوزیر الوصي أو المسؤولمنضرورة الحصول على الموافقة الصریحة -

.المستقلة أو الوالي

التسبیق على التموین:la lance sur approvisionnement

فالتسبیق على التموین في نوعین من الصفقات تنظیم الصفقات العمومیة إلى بالرجوع

.2للوازموهما صفقات الأشغال وصفقات إقتناء ا

وجب المشرع حق الجمع بین التسبیق الجزافي والتسبیق على التموین على أن لا أكما 

المتعاقدة إستعادة ، كما یمكن للإدارة3من المبلغ الإجمالي للصفقة%50یتجاوز هذا المبلغ 

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 111المادة -1

.المرجع نفسه، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 113المادة -2

.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 115المادة -3
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التسبیقات الجزافیة والتسبیقات على التموین عن طریق إقتطاعات من المبالغ المدفوعة في 

ستعادة التسبیقات حسب وتیرة إدفع على الحساب أو التسویة على رصید الحساب وتتم شكل

یستحقها حائز الصفقة وهذا یكون ضمن كفالة أو تعهد بقیمة التسبیق قدمها المتعامل 

.1المتعاقد حتى لا یحول مواد هذه الخدمة لمشروع آخر

توفرها في التسبیق وعلیه نستخلص أن المشرع قد حدد مجموعة من الشروط الواجب

:على التموین والمتمثلة في

ین بالحصول على التسبیق على التموین هما أصحاب ییجب أن یكون الأشخاص المعن-

.صفقات الأشغال، وأصحاب التورید واللوازم، دون ذلك

یجب تقدیم كفالة التسبیق صادرة عن بنك الجزائري أو البنك الأجنبي أو صندوق ضمان -

.میةالصفقات العمو 

%50لا یجب أن یتعدى المبلغ الإجمالي لتسبیق على التموین والتسبیق الجزافي نسبة -

.من المبلغ الإجمالي لصفقة

.الدفع على الحساب:ثانیا

هو ..." :الدفع على الحساب247-15من المرسوم الرئاسي رقم 109حسب المادة 

أما طریقة ، 2"....موضوع الصفقةالمصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لكل دفع تقوم به 

:247-15من المرسوم الرئاسي رقم 118وكیفیة الدفع على الحساب فنصت علیه المادة 

یكون الدفع على الحساب شهریا، غیر أنه یمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم"

ر المنصوص علیهم في دفتویتوقف هذا الدفع على تقدیم الوثائقمع طبیعة الخدمات

.3"الشروط حسب الحالة

.السابقالمرجع ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 116المادة -1

.نفسه، المرجع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 109/2المادة -2

.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 118المادة -3
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:1وحسب هذه المادة ویتوقف هذا الدفع على تقدیم إحدى الوثائق التالیة

لمؤشر فیها جدول أجور المطابقة للتنظیم المعمول به أو جدول التكالیف الإجتماعیة ا-

.جتماعيفي الصندوق الضمان الإ

 .فهایمحاضر أو كشوفات خاصة بالأشغال المنجزة ومصار -

ي للوازم موافق علیه من قبل المصلحة المتعاقدةجدول تفصیل-

إذا ثبت المتعامل مع الإدارة بأنه وضع منتوجات تنظیم الصفقات العمومیةوحسب 

80ستلامها في الورشة یمكنه الحصول على دفع الحساب یقدر إمعینة بذلك المشروع وتم 

ل أن یستفید منلأشغاویكون هذا لأصحاب صفقات عمومیة امن مبلغ تلك المنتوجات%

حساب عقد التموین بالمنتجات المسلمة في الورشة، ولا یستفید المتعامل المتعاقد دفعات على 

.2من هذا الدفع على الحساب إلا فیما یخص التموینات المقتنات في الجزائر

.الدفع على الرصید الحسابي:ثالثا

هو الدفع المؤقت ....":من المرسوم الرئاسي على أنه109/3نصت علیه المادة 

النهائي للسعر المنصوص علیه في الصفقة بعد التنفیذ الكامل والمرضي  أو

"...لموضوعها

:حسب هذه المادة فإن الدفع على الرصید الحسابي یأخذ شكلین وهما

:التسویة على الرصید الحساب المؤقت- أ

مبالغ تهدف إلى  دفع ال247-15من المرسوم الرئاسي رقم 119فحسب المادة 

:للخدمات وهذا مع إقتطاع ما یلي اديالمستحقة للمتعامل المتعاقد بعنوان التنفیذ الع

.138، الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف-1

.السالف ذكره، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 117المادة -2
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.اقتطاع ضمان محتمل-

.غرامات مالیة التي تقع على عاتق المصلحة المتعاقدة-

ختلاف أنواعها التي لم إالدفوعات المتعلقة بالتسبیقات والدفع على الحساب على -

.1تسترجعها المصلحة المتعاقدة

:التسویة على الرصید الحسابي النهائي-  ب

یترتب على ":على أنه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 120المادة أقرته

التسویة حساب الرصید النهائي رد إقتطاعات الضمان ورفع الید عن الكفالات التي كونها 

.2"المتعامل المتعاقد عند الاقتضاء

30التسویة النهائیة في أجل لا تتجاوز وعلیه یجب على المصلحة المتعاقدة صرف

من المرسوم الرئاسي 122/1حسب المادة هذا یوما إبتداء من استلام الكشف أو الفاتورة و 

.3 247-15رقم 

أن الرصید على الحساب المؤقت تقوم به المصلحة المتعاقد لضمان حسن نستنتج 

المصلحة المتعاقد متأكدة تنفیذ تنفیذ الصفقة أما التسویة على رصید الحساب النهائي تكون

.الكامل والنهائي لصفقة

الثالثالفرع 

مراجعة السعر

المالي الذي تدفعه المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد یعتبر السعر ذلك المقابل 

وهذا المقابل یتم ،والذي یعتبره من أهم الحقوق التي یتحصل علیها بعد إتمامه الصفقة،معها

السابقالمرجع ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  119ادة الم-1

.المرجع نفسه، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 120المادة -2

.المرجع نفسه، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 122/1المادة -3
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بعض الصفقات یتطلب وقتا طویلا لتنفیذها كاملة  كإبرام الصفقة ولكن هنا ده عنالاتفاق علی

، وفي هذه المدة یمكن أن ترتفع أسعار بعض المواد فعلیه یعدل هذا السعر حسب الضرورة

یمكن ":السالف الذكر على أنه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 97/1فحسب المادة 

جب أن للمراجعة، وعندما یكون السعر قابلا للمراجعة، یأن یكون السعر ثابتا أو قابلا

لصیغة أو الصیغ ، وكذلك كیفیات تطبیق هذه اتحدد الصفقة صیغة أو صیغ مراجعته

.1"....أدناه 105إلى  101، ضمن الشروط المحددة في المواد الخاصة بالمراجعة

فالسعر الثابت هو فحسب هذه المادة یمكن أن یكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة، 

.خفضه أو بزیادتهالسعر لا یمكن للمصلحة المتعاقدة تغییره 

جعته وفق هو السعر الذي یمكن تغییره وإمكانیة مرا:أما السعر القابل للمراجعة

مع الأسعار الراهنة أو یتماشى لكيین یآلیات وصیغ تحدد مسبقا في الصفقة عن طریق التح

تطبق ":على أنه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 104/1كما أوضحت المادة الحالیة، 

تفاق مشترك بین إأشهر ما عدا في حالة )3(بنود مراجعة الأسعار مرة واحدة كل ثلاثة 

2"....الأطراف على تحدید فترة تطبیق أطول

الثانيالمطلب 

الحق في الحفاظ على التوازن المالي

تعدیل العقد، وهذا یؤدي إلى حیث تقوم بتمتاز العقود الإداریة بإمتیازات خاصة 

، المتعاقد وهذا التعدیل لدیه كلفة والتي ستأثر سلبا على المتعامل المتعاقدالمتعامل إتعاب

.3فلیس من العدل أن یتحمل المتعامل المتعاقد وحده لأعباء المالیة

.السابقالمرجع ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 97/1المادة -1

.السالف ذكره، 247-15وم الرئاسي رقم من المرس104/1المادة -2

.214، ص 2010العقود الإداریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، محمود خلف الجبوري-3
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تعامل على الإدارة أن تتدخل لتعویض المجاد التوازن المالي إذیلابد من إ فلهذا

عتراف بحق المتعامل المتعاقد في الحفاظ على التوازن المالي ویتحقق یتم الإو المتعاقد علیه 

الفرع (، أما في )الفرع الأول(هذا إما على أساس نظریة الفعل الأمیر والذي سیعرض في 

خیر نقدم نظریة الصعوبات والأ )الفرع الثالث(نظریة الظروف الطارئة وفي نعرض)الثاني

.لغیر المتوقعةاة یادالم

ولالفرع الأ 

نظریة فعل الأمیر

تطبیقها یجب أن نتطرق إلى تعریفها وتحدید شروط الأمیرفعل لتعرف على نظریة 

.ترتبة عنهاوكذلك  تحدید الأثار الم

.تعریف نظریة فعل الأمیر: أولا

ذا یقصد بالنظریة الفعل الأمیر كل تصرف أو عمل صادر من السلطة الإداریة وه

، 1التصرف یؤدي إلى إضرار المتعامل المتعاقد بزیادة الأعباء المالیة على مركزه المالي

لمتعاقد المتعامل ابإمتیازات كتعدیل الذي ینجر منه إلحاق الضرر  هال معناه أن الإدارة كون

قتصادي وعلیه فالمصلحة المتعاقدة ملزمة بتعویضه جراء ذلك وحتى الأضرار بالجانب الإ

.لالتعدی

الأساس القانون لنظریة فعل الأمیر:ثانیا

یعد هذا الأساس القانوني لنظریة فعل الأمیر ذات مصدر قضائي حیث صرح 

تسوى ":على أنه243-15من المرسوم الرئاسي رقم 153نص المادة ذلك في بالمشرع 

.لمعمول بهاالنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ا

، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، الجزء الثاني، ط)النشاط الإداري(، القانون الإداري، عمار عوابدي-1

  . 224ص 



الفصل الثاني                           ضمانات وامتیازات المتعامل المتعاقد والجزاءات الناتجة عن عدم تنفیذه لصفقة              

-63-

ام الفقرة أعلاه، أن تبحث عن كیجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق أح

:ل بما یأتيالححل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا 

.إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین-

.لموضوع الصفقةالتوصل إلى أسرع إنجاز -

.1".....وبأقل تكلفة رعتسویة نهائیة أسول على الحص-

.شروط تطبیق نظریة فعل الأمیر:ثالثا

:لتنفیذ نظریة فعل الأمیر لابد من توفر شروطا والمتمثلة فیما یلي

:سبب المصلحة المتعاقدةبأن یكون الضرر الذي الحق بالمتعامل المتعاقد -أ 

ة، فلو صدر من غیرها أو من یجب أن یصدر العمل المسبب لضرر من قبل الإدار 

في ولایة تیزي وزو  ابرم عقدأمثلا المتعامل 2جهة أخرى فلا یمكن تطبیق نظریة فعل الأمیر

  .ذلكیر فلا یجوز لولایة أخرى القیام بالولایة تطبیق نظریة فعل الأم هفعلى هذ

:أن یرتبط الأمر بعقد إداري- ب 

مر ریا فلا یمكن تطبیق هذا الأیعد من الضروري ومن البدیهي أن یكون العقد إدا

.3فیه اعلى العقود القانون الخاص ولو كانت الإدارة طرفً 

:أن یكون فعل الأمیر مشروعا-ج 

یجب أن یكون التصرف الصادر من الإدارة غیر مخالف للأداب العامة وإذا كان 

یتم العمل  همخالفا لقواعد العامة وأصبح غیر مشروع ویخل بالإلتزامات التعاقدیة، وفي شأن

.، السالف ذكره247-15من المرسوم الرئاسي رقم 135المادة -1

.91-90، المرجع السابق، ص ص بعليمحمد الصغیر-2

، منشورات الكلیة الحقوقیة، بیروت )دراسة مقارنة(، لعمومیة تشریعیا وفقهیا واجتهادا، الصفقات اعبد اللطیف قطیش-3

.167، ص 2010
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المتعامل المتعاقد أن یلجأ لأحكام ید المسؤولیة على أساس الخطأ فعلىبقواعد أخرى لتحد

.1المسؤولیة التقصیریة

:أن یكون الفعل الصادر من المصلحة المتعاقد غیر محتمل الوقوع-د 

الإدارة خارج عن إرادتها معناه أن الإرادة لا تكون  اهتخذتن الإجراء التي كو یجب أن ت

.2لسبب في إحداث الضرر للمتعامل وإنما یرجع السبب إلى ظروف إقتصادیةا

.الآثار الناجمة عن نظریة فعل الأمیر:رابعا

تعامل المتعاقد بسبب حدوث نظریة فعل الأمیر فعلى الإدارة أن تلتزم بتعویض الم

لقاضي ضرار التي تسببتها وهذا من أجل تعدیل التوازن المالي حیث لمعها، وعلى كل الأ

.3كامل الصلاحیة والسلطة التقدیریة في تحدد قیمة الضرر

الثانيالفرع 

نظریة الظروف الطارئة

لتحدید نظریة الظروف الطارئة یجب التعرف على مضمونها وأساسها القانوني وكذلك 

.شروط تطبیقها وأخیرا الآثار الناتجة عن تطبیقها

تعریف نظریة الظروف الطارئة: أولا

ه النظریة كل حادث لاحق ومفاجئ على تنفیذ العقد حیث لا یكون متوقع یقصد بهذ

الحدوث أثناء إبرام العقد وهو كحدوث القوة القاهرة، فهنا الإدارة المتعاقدة لیس لها أي دخل 

.4ضرر لكلا المتعاقدینبالیؤديأي عكس نظریة فعل الأمیر وهذا 

.90، المرجع السابق، ص بعليمحمد الصغیر-1

.167، المرجع السابق، ص )النشاط الإداري(قانون الإداري، ، العمار عوابدي-2

، دار الفكر الجامعي، )التنفیذ، المنازعاتإبرام، (الإداریة ، أسس العامة للعقودعبد العزیز عبد المنعم خلیفة-3

.223، ص 2007الإسكندریة، 

، 2، العدد الإسلاميمجلة الفقه ، "القانون الوضعيو  الإسلامينظریة الظروف الطارئة في الفقه "، محمد رشید قباني-4

  .121ص  ن،.س.د بیروت،
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.الأساس القانوني لنظریة الظروف الطارئة:ثانیا

غیر أنه ":من التقنین المدني بقولها107/3علیها المشرع الجزائري في المادة نص

توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ ستثنائیة عامة لم یكن في الوسع إإذا طرأت حوادث 

بخسارة فادحة،  هللمدین بحیث یهدد االإلتزام التعاقدي، وإن لم یصبح مستحیلا، صار مرهق

حد اللظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرهق إلى جاز للقاضي تبعا ل

.1"تفاق على خلاف ذلكإالمعقول، ویقع باطلا كل 

فحسب هذه المادة لیس من العدل أن یتحمل المتعامل المتعاقد الأعباء المالیة لوحده 

.كون أن الإدارة لم تتسبب في هذه الظروف

-15من المرسوم الرئاسي رقم 153المادة  فيریة النظدعت الأسس التنظیمیة لهذه

النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة  ىتسو " :في قولها 247

.2"والتنظیمیة المعمول بها

لى حمایة المتعامل إتهدف أنها حسب هذه المواد أنها رعت الظروف الطارئة و 

.المتعاقد

الظروف الطارئةشروط تطبیق نظریة :ثالثا

:مجموعة من الشروط والمتمثلة فيلتنفیذ هذه النظریة یجب أن تستوفي

:یجب أن یكون الحادث الطارئ وقع خلال تنفیذ العقد- أ

إتمامه، أي في وهذا أمر طبیعي أن یقع الحادث الطارئ أثناء إنجاز العقد ولیس بعد 

.3مرحلة تنفیذه دون ذلك

السالف الذكرالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 58-75من الأمر رقم 107المادة -1

.، السالف ذكره247-15من المرسوم الرئاسي رقم153المادة -2

.143، المرجع السابق، ص "الطارئة في الفقه الاسلامي و القانون الوضعينظریة الظروف "، محمد رشید قباني-3
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:یر متوقعیجب أن یكون الحادث الطارئ غ-  ب

لا یمكن تدارك وقوع الحادث الطارئ، ولا یمكن لأطراف العقد توقعه، حیث یمكن 

.1للمتعامل المطالبة بحقه في التوازن المالي

:أن یكون هذا الظرف الطارئ مستقلا عن إرادة الطرفین-ج 

معناه لا دخل لأي الطرفین في وقوع الحادث الطارئ، حیث إذا كان المتعامل 

ذا الظرف الطارئ أن یشكل و المسبب سیفقد حقه في التعویض یجب على هالمتعاقد ه

.2شدیدا على إقتصاد العقد حیث یهدد بإنهیار المالي للمتعامل المتعاقدإضطرابا

.القاضي بنفسه هاوتقدیر الضرر الذي تسببته الظروف الطارئة یقدر 

  : لعقدأن یكون هذا الظروف الطارئ مؤدیا للإختلال التوازن المالي ل-د 

یجب أن ینتج عن هذا الظرف الطارئ خسارة إقتصادیة للمتعامل المتعاقد، حیث هذا 

به یؤديالأخیر لا یمكنه أن ینفذ العقد حیث ألحقت به خسائر كبیرة لا یمكن تداركها مما 

.3الهو جز في تنفیذ العقد وحتى في استرجاع أمعإلى ال

:ستثنائیةإأن یحدث الظرف الطارئ حوادث - ه 

ستثنائي هو الحادث الغیر المتوقع والذي لا یمكن التنبؤ به الحادث الإصد بیق

.4مستقبلا كزلزال أو إرتفاع الأسعار بنسبة كبیرة لا یمكن تصورها

.233، الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف-1

ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الدولة عمومیة في الجزائر، مذكرة الضمانات في مجال الصفقات ال، بحري إسماعیل-2

.88، ص 2009لوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، والمؤسسات العمومیة، كلیة الع

.227، القانون الإداري، المرجع السابق، ص عمار عوابدي-3

.75، ص ، المرجع السابقأیت وارث ریاض وبن حامدة محند أویدیر-4
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.الآثار الناجمة عن تطبیق نظریة الظروف الطارئة:رابعا

متعاقد الظروف الطارئة الضرر لكلا الطرفین ولكن هذا لا یعني أن المتعامل التسبب 

فیمكن للإدارة المتعاقدة توقیع الجزاء علیه ة،ف الطارئو عن إلتزاماته بسبب الظر  ىسیتخل

ن هناك أحیث ،حیث هذا الظرف الطارئ لا یجب أن یأخذه كعذر للإمتناع عن تنفیذ العقد

، والتي تغطي الخسائر الناجمة عن الحالة الطارئة ةف الطارئو ها الظر تتعویضات التي سبب

قدم لطرفین وهذا التعویض یكون جزئي، وإذ لم یتوصلا توازن مالي جاز لهما فسخ فقط وت

.1العقد

الثالثالفرع 

الغیر المتوقعةالمادیة نظریة الصعوبات 

عرض هذه النظریة سنقوم بتعریفها وتحدد أسسها وشروطها وكذلك لأثار المترتبة ل

.عنها

.تعریف الصعوبات المادیة غیر متوقعة: أولا

ي نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة تلك العوائق التي یتعرض لها المتعامل تعن

وهذه الصعوبات ذات استثنائي غیر متوقع وغیر  يالمتعاقد أثناء تنفیذه للإلتزام التعاقد

المتعاقد فالمتعاملصعبا وأكثر تكلفة، تنفیذ الصفقةتعجلو مألوف حیث تسبب ضررا له، 

.2ا لحقه من ضرر من قبل الإدارة المتعاقدةالكامل عم ضیو حق التع

.الأساس القانوني لنظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة:ثانیا

-15من المرسوم الرئاسي رقم 153یكون أساسها القانوني بالرجوع إلى نص المادة 

.3"....توازن لتكالیف المترتبة على كل من الطرفینإیجاد....":منه247

، ص 2000ة، الجزائر، ، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیعمار عوابدي-1

228.

.228، ص نفسه، المرجع عوابدي عمار-2

.، السالف ذكره247-15من المرسوم الرئاسي رقم 153المادة -3
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ذا ما قامت المصلحة المتعاقد بتعدیل العقد فتكون علیها مسؤولیة ویقصد منها إ

تعاقدیة والتي تقوم على تعویض المتعامل المتعاقد ومن هذا التعویض نمیز بین نظریة فعل 

الأمیر والذي یكون فیه التعویض كاملا لأن الإدارة هي المسببة لحدوث الضرر وبین نظریة 

لتعویض جزئیا لأن الضرر وقع خارج إرادة الإدارة الظروف الطارئة الذي یكون فیها ا

المتعاقدة بینما نظریة الصعوبات المادیة الغیر المتوقعة فالتعویض یكون كاملا رغم أن 

.1الإدارة لا دخل لها لوقوع الضرر

.شروط تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة:ثالثا

ضرار الناتجة عن الصعوبات المادیة لكي یستحق المتعامل المتعاقد التعویض عن الأ

:الغیر المتوقعة إشترط القاضي الإداري مجموعة من الشروط الآتیة

:إبرام العقدعوبات المادیة غیر المتوقعة وقت یجب أن تكون الص-أ 

 ارً ضر إذ هو حدث غیر متوقع وسبب ) قدأثناء إبرام الع(معناه لم یحددها في العقد 

فیذ للإلتزاماته التعاقدیة وعلى المصلحة المتعاقدة تعویض المتعامل للمتعامل المتعاقد أثناء تن

.2المتعاقد معها

:أن تكون هذه الصعوبات ذو طابع إستثنائي- ب 

ستثناء تلك الصعوبات الغیر المألوفة وغیر متوقعة الحدوث إذ هي یقصد بطابع الإ

.3لم یتنبأ به من قبلمعناه  اسبقم االعادة حیث المتعامل المتعاقد لم یتصور وقوعهخارج

  .78ص المرجع السابق، ، وارث ریاض، بن حامة محند أویدیرا تأی-1

على  2019سبتمبر 20بتاریخ www.factory.pdf.comأنظر الموقع ،، العقود الإداریةمحمد الشافعي أبوراس-2

 .114 ص، 15:30الساعة 

.339، ص 1998موسوعة العقود الإداریة في تطبیق العلمي، منشأة المعارف لإسكندریة، ، حمدي یاسین عكاشة-3
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:یجب أن تكون الصعوبات الغیر المتوقعة ذات طبیعة مادیة-ج 

نفذ فیها الأشغال یفي معظم الحالات ظواهر طبیعیة مثلا كطبیعة الأرض التي تكون 

فیكتشف أنها ذات طابع صخري عند التنفیذ وهو في إعتقاداته وحسب العقد یجب أن تكون 

المتعامل إلى صعوبات مادیة في تنفیذ الأشغال العامة عرض تسهلة وعلى هذا الأساس سی

.1ستحقاق التعویض للمتعامل المتعاقدإوتكون سببا في 

:أن تكون الصعوبات المادیة الغیر المتوقعة خارج إرادة الطرفین-د 

معناه أن الصعوبات وقعت بسبب أجنبي لا دخل لطرفین في إحداث الضرر عكس 

.2إلى هذه الصعوبات أثناء إبرامهما للعقد اشیر نظریة فعل الأمیر وأنهما لم ی

.الآثار الناجمة عن نظریة تطبیق الصعوبات المادیة الغیر المتوقعة:رابعا

ستمرار في ذلك رغم توفر قد أن ینفذ إلتزامه التعاقدي والإعلى المتعامل المتعایلزم 

والإرهاق التي شروط نظریة الصعوبات المادیة الغیر المتوقعة وكذلك رغم الصعوبات 

نظریة تهافي حین وله الحق في التعویض الكامل عن الأضرار التي سبب،3ستواجهه

.وهذا التعویض الكامل یقع على عاتق الإدارةالغیر المتوقعةالصعوبات

الثالثالمطلب 

الحق في التعویض

طالبة ضرار فیحق له المأیتعرض المتعامل المتعاقد أثناء تنفیذه لصفقة إلى یمكن أن 

والتي 124بالتعویض وهذا وفقا للمبادئ العامة المقررة في القانون المدني وهذا في مادته 

كل فعل أي كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من ":نهأتنص على 

.4"كان سببا في حدوثه بالتعویض

.843، ص 2008، مطبعة عین الشمس، 5، ط)دراسة مقارنة(الأسس العامة للعقود الإداریة، محمد الطماويسلیمان-1

.135، ص 1977در الفكر العربي، الطبعة الثانیة، العقد الإداري، ، محمود حلمي-2

.229، المرجع السابق، ص عوابدي عمار-3

.السالف الذكرالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 58-75من الأمر رقم 124المادة -4



الفصل الثاني                           ضمانات وامتیازات المتعامل المتعاقد والجزاءات الناتجة عن عدم تنفیذه لصفقة              

-70-

ضرر للمتعامل من خلال هذه المادة، إذا كانت الإدارة هي التي تسببت في إحداث ال

بالتعویض، وهذا التعویض یتم إما على أساس التعدیل  االمتعاقد جاز لهذا الأخیر بمطالبته

ستخدام الإدارة سلطتها في إأو على أساس الفرع الأولبالإدارة المنفردة وهذا ما سیعرض في 

.الفرع الثانيفي سیعرض فسخ الإنفرادي للعقد وهذا 

الأولالفرع 

متعاقد في التعویض على أساس التعدیل بالإرادة المنفردةحق المتعامل ال

،تعتبر سلطة التعدیل من أهم الامتیازات التي تمیز العقد الإداري عن العقد المدني

معناه التعدیل فیه یكون بإتفاق الطرفین وهذا ،والتي تقضي بأن العقد شریعة المتعاقدین

ل بإرادتها المنفردة كونها تمثل الصالح العام، عكس العقود الإداریة أین یمكن للإدارة أن تعد

.نفراديبسبب الضرر الناتج عن التعدیل الإوعلیه یكون حق مكرس للمتعامل المتعاقد 

ثانيالفرع ال

  للعقد نفراديقد في التعویض على أساس الفسخ الإ حق المتعامل المتعا

یتضح لها ذلك العقد یحق للمصلحة المتعاقد بفسخ العقد بصفة إنفرادیة وهذا عندما 

العراقیلالصفقة وفق تلك إتماملا یتماشى مع الظروف الراهنة على الإطلاق وأنه لا یمكن 

الحاصلة وأنها لا تخدم حاجات المرفق العام، ولكن هذا الفسخ سیلحق الضرر بالمتعامل 

ذلك، فله المتعاقد فعلى المصلحة المتعاقد أن تعویضه كون المتعامل المتعاقد لم یتسبب في 

.الحق بذلك التعویض جراء الفسخ
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الثانيالمبحث 

الجزاءات المترتبة عن إخلاله بهاإلتزامات المتعامل المتعاقد و 

یقع على عاتق المتعامل المتعاقد عدة إلتزامات لتنفیذ الصفقة، إذ یجب على هذا 

.في العقد والقانونلتزامات مكرسةالمتعاقدة حیث هذه الإالأخیر أن یمتثل لأوامر المصلحة

حسب تنفیذها علىیجب على المتعامل المتعاقد أن لا یتهاون في عمله وأن یسهر 

، وأمانة، إذ یجب أن یقوم بالمهمات المسندة إلیه، وأن تكون بكل دقة  علیهاالشروط المتفق

حیث أن غایة المصلحة المتعاقدة من هذا التعاقد هو إشباع الحاجات العامة وضمان 

المتعامل المتعاقد منفذا لإلتزاماته على أحسن وجه في راریة المرفق العام، فكلما كانتماس

إتمام الصفقة على نحوها المطلوب وهذا یؤدي إلى الإسراع في التنمیة المحلیة وهذا راجع 

فقة في سعیه إلى إتمام ذلك بصورة متقنة، وعلى ذلك فالإدارة تسلط إمتیازاتها االإلتزامات المو 

.لطة الرقابة والتعدیل من أجل عدم إنحراف المتعامل المتعاقد على التزاماته التعاقدیةمن س

لتزام من القواعد العامة في العقود الإداریة حیث یكون واجب علیه حتى یعتبر هذا الإ

.ولو لم ینص علیه في العقد

فة تسلطها في حالة عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد لإلتزاماته سیتعرض إلى جزاءات مختل

الإدارة المتعاقدة على عاتقه جراء الضرر الذي ألحقه بالمصلحة، إذ یمكن للإدارة فرضها 

القضاء، حیث سیفقد حقوقه كحق مصادرة التأمین منه، وهذا من أجل  ىدون اللجوء إل

حمایة المصالح العامة من الضیاع إذ یمكن أن یقع على عاتقه التعویض أو الفسخ ویكون 

دة المنفردة لإدارة فعلى المتعامل المتعاقد أن یكون حریصا في تنفیذ إلتزاماته وإلا هذا بالإرا

.ستمر في تهاونهإذا تعرض إلى عدة جزاءات لا تكون في صالحه إ
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سنتحدث عن إلتزامات المطلب الأولالمبحث الثاني مطلبین ففي سنستعرض في 

زاءات المرتبة عن عدم تنفیذ المتعامل یتجلى في الجالمطلب الثانيالمتعامل المتعاقد، أما 

.المتعاقد لصفقة

الأولالمطلب 

تعامل المتعاقد لصفقة بصفة عادیةتنفیذ الم

ق ما تم الإتفاق علیه، یجب على المتعامل المتعاقد أن یتمم إلتزاماته التعاقدیة وف

ء الشخصي حیث یكون المتعامل المتعاقد أمام مجموعة من الإلتزامات والمتمثلة في الأدا

یتمثل في )الفرع الثاني(أما )الفرع الأول(للخدمة موضوع الصفقة والذي سیعرض في 

یتمحور حول أداء )الفرع الثالث(إلتزام المتعاقد مع الإدارة بأداء في الآجال المتفق علیها أما 

.الخدمة حسب الكیفیة المتفق علیها

الأولالفرع 

داء الشخصي للخدمة موضوع الصفقةالأ 

لمتعامل المتعاقد هو المعني الأصلي بأداء إلتزاماته فالقاعدة العامة تكون الأولویة ل

تقوم على ذلك، كونه طرف في العقد فلا یجوز أن یحل محله شخص آخر إلا بموافقة 

.1الإدارة

:ویترتب عن قاعدة الإلتزام الشخصي بالتنفیذ النتائج التالیة

.التنفیذ الشخصي للعقد: أولا

لمصلحة المتعاقد تسعى دائما إلى إختیار أفضل متعامل متعامد نظرا إلى إن ا

علیه مع الإدارة المتفق وعلى هذا الأخیر أن ینفذ الصفقة كفاءاته وقدراته الفنیة والمالیة

.78، ص 2003العقود الإداریة في ضوء الفقه والقضاء الإسكندریة ، ، عبد الحمید الشواربي-1
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الشخصي الموضوع الصفقة نتظامبالإلعقد بنفسه، فصلة العقد یكون معناه یجب أن ینفذ ا

لأهداف المسطرة ینفذ الشروط المتفق علیها لتحقیق اواجب التنفیذ معناه یجب أن

.1والمنتظرة

تقدم له لغیر فعلیه أن یعلن الإدارة لكي د عن إلتزامته لإذا تنازل المتعامل المتعاق

ن أ ، معناه یمكن للمتعامل المتعاقد2ترخیص على ذلك وهذا وفق القواعد العامة المعمول بها

تمتاز بالصعوبة كبیرة وقاسیة وعلى هذا یمكن الأشغالأن ، حیث 3لتنفیذ العقدبغیرهیستعن 

والذي یعتبر كمتعامل المناولة، بامل أن یستعین بالمتعامل الثانوي، أو ما یسمى للمتع

الصعوبات لإجتیازإستثنائي والمتعامل المتعاقد یبقى هو الأصل وهذا لتسهیل تنفیذ العقد 

.ى أحسن وجهعلى إتمام الصفقة عل هوالأعباء وهذا یساعد

.اللجوء للمتعامل الثانوي لتنفیذ العقد:ثانیا

كما سبق القول یمكن للمتعامل المتعاقد اللجوء إلى الغیر وهذا بعد حصوله على 

امل المتعاقد هو فالأصل في العقود الإداریة أن المتعلترخیص من قبل المصلحة المتعاقدة، ا

لتزامات المتعلقة بالصفقة فهو المتعامل المتعاقد الأصلي وبالرجوع إلى المعني بجمیع الإ

المعدل والمتمم فسمي المتعامل الثانوي بالمناولة فحسب 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

"فإنه140 یمكن المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقد منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول :

.4"ط المنصوص علیها في هذا المرسومبواسطة عقد مناولة، حسب الشرو 

لغیر لینفذ جزء محدد من لیمكن للمتعامل المتعاقد الأصلي أن یتفق مع الإدارة لتقدیم 

مثلا كأن یتعلق  هإتمام كل الجزئیات المتعلقة بالمشرع بمفردمن كونه لا یتمكنالصفقة 

، 12المعهد الوطني للقضاء، الدفعة ةالعقود الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل إجاز ، نصر الشریف عبد الحمید-1

.35، ص 2004الجزائر، 

433، المرجع السابق، ص سلیمان محمد الطماوي-2

.235، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص افبوضیعمار -3

.، السالف ذكره247-15من المرسوم الرئاسي رقم 104المادة -4
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هذا المنوال أو على بناء مطار دولي، ویتم هذا بعد موافقة المصلحة المتعاقدة بالأمر

:لموافقة، والتي سنعرضها فیما یليلشروط المنصوصة على هذه ا اطبقالمتعامل الثانوي

:شروط اللجوء للمتعامل الثانوي-1

تقدم له الرخصة على ذلك أن ستعانة بالمتعامل الثانوي و لإیحق للمتعامل المتعاقد ا

لصفقة الأمثللضمان السیر یجب أن تكون هذه الأخیرة وفق شروط نص علیها القانون 

:1والتي تتمثل فیما یلي

.فتر الشروطفي دالأمر الأول أن یتم إعلان المتعامل المتعاقد في الصفقة الأصلیة -

تقدیمها للموافقة بعد التأكد من وضعیة هذا المتعامل الثانوي تكون موافقة الإدارة ب-

ي یجب أن تتوفر لدى الت236-10من المرسوم الرئاسي 52والمنصوص في المادة 

:المتعامل الأصلي وثانوي أیضا، والمتمثلة حسب هذه المادة في

حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو  في الذین هم-

.الصلح

ي فیه بسبب مخالفة تمس ضالذین كانوا محل حكم قضائي له حجیة الشيء المق-

.م المهنیةهبنزاهت

. یستوفون واجباتهم الجبائیة وشبه الجبائیةالذین لا-

.الذین لا یستوفون الإیداع القانوني لحسابات شركاتهم-

.الذین قاموا بتصریح كاذب-

ستنفاذ إالذین كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤولیتهم من أصحاب المشاریع بعد -

.إجراءات الطعن المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

.السالف ذكره، 247-15من المرسوم رقم 140لمادة ا -1
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مسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادي الممنوعین من تقدیم عروض للصفقات ال-

.من هذا المرسوم61العمومیة والمنصوص في المادة 

المسجلون في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش أصحاب المخالفات الخطیرة للتشریع -

.یة والجمارك والتجارة جباوالتنظیم في مجال ال

1بسبب محالفة خطیرة لتشریع العمل والضمان الإجتماعيالذین كانوا محل إدانة-

لا یجوز أن تكون 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 140/3وحسب المادة 

معناه اللوازم العادیة هي اللوازم الغیر المصنعة وهذه صفقات اللوازم العادیة محل مناولة 

.الأخیرة حددتها المصلحة المتعاقدة

:امل الثانويالأساس القانوني للمتع-2

المتعامل الأصلي هو المتعامل المتعاقد فالمتعامل الثانوي لا یكون له الحق في یكون

المقابل المالي، بسبب عدم ذكره في الصفقة وكذلك عدم تحدید الخدمات التي سینفذها 

من المرسوم 141المتعامل الأصلي هو المسؤول وهذا ما أكدته المادة فالمتعامل الثانوي 

المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة عن ":على أنه15-247

.2"ةلتنفیذ جزء الصفقة المتعامل فیها بالمناو 

في حالة ما تم تحدید الخدمات التي سینفذها المتعامل الثانوي ومبالغها منصوصة في 

ى كذلك الحصول علو  ،تحقاتهالصفقة فهنا المتعامل الثانوي یملك الحق المطالبة بمس

.ه مثل المتعامل المتعاقد الأصليالتسبیقات على الحساب مثل

ضمن ، یت2010أكتوبر 7، الموافق 1431وال عام ش28مؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 25المادة -1

)الملغى(.2010سنة ،أكتوبر7الصادر في ، 58ج عدد .ج.ر.ج ،تنظیم الصفقات العمومیة

.السالف ذكره، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 141المادة -2
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في حالة ما إذا رفضت الإدارة المتعامل الثاني أو حق اللجوء إلیه من قبل المتعامل 

المتعاقد الأصلي بطریقة تعسفیة فیحق للمتعامل الأصلي أن یلجأ للقضاء  لإلغاء القرار 

.والمطالبة بالتعویض نتیجة الرفض التعسفيبالرفض أو مطالبته بالفسخ 

الثانيالفرع 

ء الخدمة في الآجال المتفق علیهاالتزام المتعامل المتعاقد مع الإدارة بأدا

یتطلب على المتعامل المتعاقد تنفیذ إلتزاماته كما یجب بحسن نیة حیث نصت علیه 

خزینة العامة للدولة، فعلى من القانون المدني وكون أیضا أن صفقة مرتبطة بال107المادة 

المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة في الآجال المتفق علیها وإذا تباطئ فرضت علیه غرامات 

یمكن ":على أنه)الملغى(236-10من المرسوم الرئاسي رقم 9مالیة وهذا ما أكدته المادة 

ال المقررة أو تنفیذها لتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجأن ینجر عن عدم تنفیذ الإ 

المطبق فرض عقوبات مالیة دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في غیر 

.1"المعمول بهالتشریع

فالمتعامل المتعاقد علیه أن ینفذ إلتزاماته ضمن الآجال المتفق علیه في دفتر 

ایة تحسب من تاریخ الشروط، في حالة ما إذا لم یحدد تاریخ بدایة التنفیذ في العقد، فالبد

.2إخطار المتعامل المتعاقد بالقرار الإداري في تنفیذ الصفقة

ففي الفترة الممتدة بین بدایة تنفیذ الصفقة ونهایتها على المتعامل المتعاقد أن یقوم 

بوضع مخطط الإنجاز الذي سیتم من خلاله تنفیذ المهام، وعندما ما یتم إتمام مهامه فعلى 

التأكد من إحترام للمواعید وكذلك المعیار الواجب توفرها لأداء المهام على المصحة المتعاقدة 

أحسن ما یرام، وعلیه یتم تحریر محضر إستلام مؤقت مع إبقاء كفالة الضمان لمدة محددة 

.المرجع السابق،)الملغى(المتعلق بتنظیم صفقات عمومیة،،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 9المادة -1

، ص 2010، الجزائر، 18ذ العقد الإداري، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة ، تنفیشیخ نادیة-2

17.
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یكون المقاول ،من القانون المدني554حسب المادة .قانونیا لضمان العیوب الخفیة

.1سنوات عن خلل من تهدم كلي أو جزئي10المدة یاوالمهندس مسؤولا تضامن

الفرع الثالث

مع الإدارة بأداء الخدمة حسب الكیفیات المتفق علیهاالمتعاقدإلتزام المتعامل 

یجب على المتعامل المتعاقد أن یقوم بإلتزاماته المتفق علیها في بنود الصفقة وما 

یها واضحة وضوحات ما تملیه الشروط العامة حیث یجب أن تكون الشروط المتفق عل

التي تركز على التحدید 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 59ومفصلا وهذا حسب المادة 

، لكن عندما یتعلق الأمر 2الدقیق والمفصل لشروط الإلزامیة التي یجب أن تتوفر في الصفقة

بموضوع الصفقة فمثلا إذا تعلق الأمر بتورید تجهیزات أو عتاد وجب أن یكون حسب 

لأوصاف المتفق علیها، أما إذا تعلق الأمر بعقد أشغال كبناء السدود مثلا فعلیه التقید بدفتر ا

.، وعلى المتعامل المتعاقد الإمتثال لأوامر الإدارة 3الشروط في إتمام إلتزاماته التعاقدیة

الفرع الرابع

لتزام المتعامل المتعاقد بتقدیم الضمانات المالیةإ 

اقد إلى إختیار أحسن متعامل لضمان التنفیذ الأمثل لصفقة تسعى المصلحة المتع

فعلى المتعامل المتعاقد تقدیم ضمانات مالیة والتقنیة والذي تختاره على أساس قدرته وال

زامات للمتعامل المتعاقد أن لا یقوم بالالتالمصلحة المتعاقدة من أجل الحمایة حیث یمكن 

من المرسوم 124الشروط وهذا ما أوضحته المادة في دفتر التعاقدیة وتحدد هذه الضمانات

:محور هذه الضمانات فیما یليتوت247-15الرئاسي رقم 

.، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 554المادة -1

.عمومیة، المرجع السابق، المتعلق بتنظیم صفقات247-15من المرسوم الرئاسي رقم 95المادة -2

.239، شرح تنظیم صفات عمومیة، المرجع السابق، ص یافعمار بوض-3
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  .الكفالة: أولا

الكفالة عقد یكفل بمقتضاه ":من القانون المدني على أنها644نصت علیها المادة 

.1"مدین نفسهلتزام إذا لم یف به الللدائن بأن یفي بهذا الإ شخص تنفیذ إلتزام بأن یتعهد 

الآخرشخصیا یتمتع به أحد الأطراف تجاه الطرف وعلیه تعتبر هذه الكفالة  ضمانا

الكفالة عنصران، أحدهما مادي یتم بواسطته ضمان الدین من سداد دیونه فلهذهحتى یؤمن 

، فالمتعامل المتعاقد یمثل الكفیلخلال مبلغ مالي أو قیمة شيء والأخر عنصر الشخص

فعلى المتعامل المتعاقد بتقدیم أو "طرف الدائن"أما المصلحة المتعاقد تمثل "ینالطرف المد"

شكلیات سواء شرط بأداء الكفالة كونها ضمان للمصلحة المتعاقد، وهذه الكفالة لا تستدعي 

وتكون الكفالة على أساس نوع الصفقة المبرمة والتي تقوم على الإثباتالكتابة من أجل

:ثلاث أنواع

:التعهدكفالة -أ 

یجب على المتعهدین فیما 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 125فحسب المواد 

یخص الصفقات العمومیة للأشغال اللوازم التي لا تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص علیها 

.من نفس المرسوم184في المادة 

لغ العرض، یصدر هذا النوع من المؤسسات بمن م%1یجب تقدیم تعهد تفوق 

خاضعة للقانون الجزائري بنك، صندوق الضمان الاجتماعي حتى ولو صدر من متعهد ال

.2أجنبي یخضع للقانون الجزائري

فیقوم هذا النوع من الكفالة بدفع المتعهد مبلغ مالي وهذا عندما یعرض علیه عرضا 

  .ةإثبات حسن نیته ورغبته في دخول إلى المنافس إلى على أساس الفوز بالصفقة وهذا راجع

.الجزائري، المعدل والمتمم، السالف الذكرالمدنيالمتضمن القانون58-75من الأمر رقم 644المادة -1

.السالف ذكره، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 125المادة -2
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:كفالة حسن التنفیذ- ب 

تعتبر من الضمانات النقدیة حیث یقدم المتعامل مبلغا من المال للمصلحة المتعاقد 

الضمانات ":على أنه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 128بواسطة بنك فحسب المادة 

الملائمة لحسن التنفیذ ومنها الضمانات التي تحصل علیها المصلحة المتعاقدة من 

ملین المتعاقدین  الأجانب، لاسیما في المیدان المالي، هي الضمانات النقدیة التي المتعا

تغطیها كفالة مصرفیة یصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري یشملها ضمان مقابل عن بنك 

.1"أجنبي من الدرجة الإلى

من مبلغ الصفقة  % 10و  % 5ویحدد مبلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تتراوح بین 

من المرسوم الرئاسي 133ا حسب أهمیة الخدمات الواجب تنفیذها وهذا حسب المادة وهذ

  .247-15رقم 

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 130/3أما المادة 

3أجل تنفیذ الصفقة فيتعدتعفي المتعامل المتعاقد معا من كفالة حسن التنفیذ، إذ لم ی

.أشهر

یمكن أن تسترجع كفالة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  134دة فحسب الما

.2حسن النیة بعد شهر واحد من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة

:كفالة رد التسبیقات-ج 

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 110الكفالة نصت علیه المادة من هذا النوع 

التسبیقات، حیث یتم إصدارها من فحسب هذه المادة غالبا ما تكون بقیمة معادلة بإرجاع 

.السالف ذكره، 247-15المرسوم الرئاسي رقم من128المادة -1

.السالف ذكره، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  134و  133و  130/3المواد -2
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طرف بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة أو بنك أجنبي یعتمده بنك 

.1جزائري

سترداد كل إجل ألرد لتسبیقات تعتبر كضمان للمصلحة المتعاقدة من وهذه الكفالة 

.التسبیقات التي منحتها للمتعامل المتعاقد قبل وأثناء تنفیذ الصفقة

.قتطاعات حسن التنفیذإ: ثانیا

كون هذه الاقتطاعات ت247-15من مرسوم الرئاسي رقم 132نصت علیها المادة 

..على الصفقات الدراسات والخدماتتنفیذحسن ال

الضمانات الخاصة:ثالثا

ها المصلحة المتعاقدة وهذا على دهناك مجموعة أخرى من الضمانات والتي تحد

إلى هیئة التأمین لضمان اللوازم التي تضعها في ذمة أساس حالات معینة كأن تلجأ مثلا

المتعامل المتعاقد وفي حالة تأخر المتعامل المتعاقد من رد اللوازم أن تصدر علیه الجزاءات 

.التي حددتها في دفتر الشروط

الثانيالمطلب 

العقوبات المترتبة على عدم إلتزام المتعامل المتعاقد للإلتزاماته التعاقدیة

تنفیذ لتعهداته جزاءات مختلفة تصدرها ب على المتعامل المتعاقد بسبب عدم یترت

فالأصل العام أن عدم إمتثال المتعامل المتعاقد لأوامر ،المصلحة المتعاقدة على عاتقه

معناه ،المصلحة المتعاقد یعتبر خطأ جسیم شرط أن لا یكون السبب أجنبي كالقوة القاهرة

.ر المتعامل المتعاقد لإلتزاماتهیكون الجزاء على إهمال وقص

.السالف ذكره، 247-15المرسوم الرئاسي رقم من110المادة -1
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تعد سلطة الجزاءات من أخطر السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعامل 

.معها دون أن تلجأ إلى القضاء

سنعرض فیه الجزاءات الفرع الأولإن لهذه السلطة الجزائیة لها عدة أصناف ففي 

یقوم على الفرع الثالثوت الضاغطة، یتمحور حول الجزاءاالفرع الثانيالمالیة أما في 

.الجزاءات الفاسخة

الأولالفرع 

.الجزاءات المالیة

یمكن للمصلحة المتعاقد أن تمارس السلطة العقابیة أو الجزاء على المتعامل المتعاقد 

ختل بالتزاماته كعدم تنفیذها أو تأخره إأن المتعامل المتعاقد قد لما تبین أو إتضح لها معها ك

ذها بصفة غیر جیدة أو یكون قد وضع غیره دون علم وموافقة الإدارة، وهذا ما یمیز أو نف

العقود الإاریة عن غیرها من قواعد القانون الخاص حیث أن المصلحة الإداریة تمارس هذه 

.السلطة دون أن تلجأ إلى القضاء

رة تقوم هذه الجزاءات على ثلاثة أنواع من غرامات تأخیریة والتعویضات ومصاد

.التأمین

.الغرامة التأخیریة: أولا

:تعریف الغرامة التأخیریة-أ 

مبالغ ":فعرف الغرامة التأخیریة بأنهاسلیمان محمد الطماويفحسب الدكتور 

خل المتعاقد بالتزام معین لاسیماى أإجمالیة تقدرها الإدارة  مقدما وتنص على توقیعها مت

.1"فیما یتعلق بالتأخیر في تنفیذ العقد

.506، المرجع السابق، ص ...، الأسس العامةد الطماويمسلیمان مح-1
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من المرسوم الرئاسي رقم  2و 1من الفقرة 147كما نص علیها المشرع في المادة 

عن عدم تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد  ریمكن أن ینج":على أنه15-247

بات مالیة دون الإخلال بتطبیق و في الأجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق فرض عق

.التشریع المعمول بهالعقوبات المنصوص علیها في 

تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة بنسبة العقوبات المالیة وكیفیات فرضها أو الإعفاء منها 

من هذا المرسوم باعتبارها عناصر مكونة 26ورة في المادة كلدفاتر الشروط المذ اطبق

.1"للصفقات العمومیة

ریة في تنفیذ یمكن لمصلحة أن تفرض الغرامات التأخی 2و  1فحسب الفقرتین 

.المتعامل المتعاقد معها لمختلف الإلتزامات التعاقدیة

:خصائص الغرامة التأخیریة- ب 

:تتمیز الغرامة التأخیریة بمجموعة من الخصائص والمتمثلة في

:إتفاقي أو مسبق عذات طاب-1

إذا ":على أنه1964من دفتر الشروط الإداریة العامة لسنة 36وهذا ما أیدته المادة 

في عقد الصفقة نصوص تتضمن عقوبات على التأخیر، فیجري تطبیقها دون إنذار ورد 

ستلام الأشغال إسابق بعد التأكد العادي من تاریخ إنقضاء الأجل التعاقدي للتنفیذ وتاریخ 

."....المؤقت

فأطراف المتعاقد على هذه الغرامة في حالة حدوث التأخیر، كما من خلال هذه المادة 

تقتطع ":نهأعلى  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  3الفقرة  147 أوضحت المادة

العقوبات المالیة التعاقدیة المطبقة على المتعاملین المتعاقدین بموجب بنود الصفقة من 

.2"الدفعات التي تتم حسب الشروط أو الكیفیات المنصوص علیها في الصفقة

.السالف ذكره، 247-15المرسوم الرئاسي رقم من 2و 1فقرة  147المادة -1

.السالف ذكره، 247-15المرسوم الرئاسي رقم من 3فقرة  147المادة -2
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تفاق بنود الصفقة ما یعني الإتكون وفق وحسب هذه المادة أن الغرامة التأخیریة 

.المسبق على ذلك

:ذات الطابع تلقائي-2

:الغرامة المالیة بصفة تلقائیة بمجرد التأخیر حیث یترتب علیه ما یليتطبق 

عن ما هو جاري دون اللجوء إلى القضاء، وبالتالي تخرجیةتطبق هذه الغرامة التأخیر -

.في القانون الخاص

من جانب المصلحة المتعاقدة دون إثبات أن ضرر ما قد تستحق الغرامة التأخیریة -

صابتها كما لا یصح للمتعامل أن یدفع بعدم حدوث ضرر لكي یلفت ألحقها أو خسارة 

.منها فالقرینة موجودة تجاوز الآجال المحدد في العقد

الغرامة التأخیریة بخلاف أنواع الجزاءات الأخرى لا یشترط فیها الإعذار المسبق قبل -

.1عهاوقو 

:الإعفاء عن الغرامة التأخیریة-ج 

التي تنص 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 147من المادة 4فحسب الفقرة 

یعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالیة بسبب التأخیر إلى مسؤولیة ":على أنه

لمتعامل المصلحة المتعاقدة ویطبق هذا الإعفاء عندما لا یكون التأخیر قد تسبب فیه ا

."المتعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوفیق الأشغال أو باستئنافها

لك الغرامة إن تبین تمن نفس المادة یمكن أن یكون هناك إعفاء عن 4فحسب الفقرة 

.أن ذلك التأخیر لم یسببه المتعامل المتعاقد معها

.53، المرجع السابق، ص موهوبي موراد-1
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لة القوة القاهرة ، تعلق وفي حا":من نفس المادة تنص على أنه 6و  5قرة فأما ال

ضمن الحدود ،الآجال ولا یترتب على التأخیر فرض العقوبات المالیة بسبب التأخیر

.ذلك المصلحة المتعاقدةتئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة المسطرة في أوامر توقیف واس

هادة وفي كلتا الحالتین یترتب على الإعفاء من العقوبات المالیة، بسبب التأخر، تحریر ش

.1"إداریة

غیر مسؤول عن خطأ مرتكب وأنه حدث  هأنعندما ما یتضح أن المتعامل المتعاقد 

.یه الإدارة عن الغرامةفنتیجة قوة قاهرة، فهنا تع

.مصادرة التأمین:ثانیا

:تعریف التأمین- أ

مبالغ مالیة تودع لدى جهة الإدارة، تتوفى بها الأخطار ":عرف في الفقه على أنه

لمتعاقد بصدد العقد الإداري، ویضمن لها ملائته لمواجهة المسؤولیات الناتجة یرتكبها ا

.2"عن تقصیره

، فتعتبر 247-15في الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 124أما في المادة 

یجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إیجاد الضمانات ":التأمین على أنه

أحسن الشروط لتنفیذ  أو/وط لإختیار المتعاملین معها وشر الضروریة التي تتیح أحسن ال

.3"الصفقة

إیداع الضمان أمر ضروریا وإلزامیا عریف الفقهي والقانوني یعتبر شرطفحسب الت

.على ضمان تنفیذ الصفقة اللمتعامل المتعاقد ویعد حق للمصلحة المتعاقدة وهذا حرص

.السالف ذكره، 247-15المرسوم الرئاسي رقم من 6و 5فقرة  147المادة -1

، تخصص القانون الإداري، المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائريالمركز القانوني لمتعامل ، عباد صوفیة-2

.150، ص ماجستیر في إطار مدرسة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي، عنابةشهادة 

.السالف ذكره، 247-15المرسوم الرئاسي رقم الفقرة الأولى من124المادة -3
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:خصائص مصادرة التأمین-  ب

:بمجموعة من الخصائص وهيتتضمن مصادرة التأمین

ولو لم تتمتع المصلحة المتعاقدة بحق مصادرة التأمین عند التقصیر في التنفیذ حتى -

.ینص علیه صراحة في الصفقة

توقع المصلحة المتعاقدة جزاء التأمین دون حاجة إلى إتخاذ أیة إجراءات قضائیة ولذلك -

الجهة الإداریة حاسما نیتها بهذا لزم في توقیع جزاء المصادرة أن یصدر قرار صریح من

.الخصوص

تقوم الإدارة بتوقیع الجزاء بغیر حاجة إلى إلزامها بإثبات أن ضررا ما قد لحق بها بسبب -

.التقصیر

لتعویض الذي یحق للإدارة یمثل التأمین المودع لضمان تنفیذ الصفقة الحد الأدنى ل-

المتعاقد أن یثبت أن الضرر الذي ، ولا یمثل الحد الأقصى، فلا یحق للمتعاملإقتضاؤه

 رمین قد جبرت الضر ن التأمین، وإذا كانت مصادرة التألحق المصلحة المتعاقد یقل ع

.اللاحق بالمصلحة المتعاقدة كله فلا محل للحكم بالتعویض على غیر ذلك

بر الضرر وعندئذ جأما في الحالة المعاكسة فإنه یتعین الحكم بالتعویض الكافي ل

.1التأمین منهخصماب التعویض المستحق مراعاة ینبغي حس

.التعویض:ثالثا

المبالغ  عن أن التعویض عبارة":إتفقت أغلبیة الفقهاء القانون العام على ما یلي

التي یحق للإدارة أن تطالب بها المتعاقد معها، إذا أخل بإلتزاماته التعاقدیة حالة سكوت 

جزاء مالي آخر كالغرامات، لمواجهة هذا شروط عن النص على  ر الالعقد أو دفات

.2"الإخلال

.111سابق، ص ، المرجع السبكي ربیحة-1

.153، المرجع السابق، ص عباد صوفیة-2
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یعني أن المصلحة لا یمكنها تحدید مقدار التعویض مقدما في الصفقة وهذا لعدم 

وجود نص قانوني أو عقیدة تمنح لها ذلك، وعلیه فهي مجبرة أن تلجأ إلى القضاء للحصول 

المتعامل المتعاقد مع على التعویض، ویكون تقدیر ذلك حسب جسامة الضرر الذي ألحقه 

  .الإدارة

الثانيالفرع 

لضاغطةالجزاءات ا

یحق للمصلحة المتعاقد أثناء تنفیذ الصفقة أن تسلط جزاءات ضاغطة للحفاظ على 

سیرورة المرفق العام، إذ یمكنها أن تحل المصلحة المتعاقد محل المتعامل المتعاقد أو تعهد 

في قصر وهذا بسبب تقصیره أي المتعامل المتعاقد إلى غیره سیتولى تنفیذه وعلى مسؤولیته، 

تعتبر الجزاءات الضاغطة التي تلجأ إلیها الإدارة بمثابة جزاءات مؤقتة، حیث لا ،إلتزاماته

.1یترتب عنها إنهاء العقد مع المتعامل معها

أن الجزاءات الضاغطة التي تمارسها المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل نجد 

:معها تختلف بإختلاف موضوع العقد، إذ تأخذ صورتان وهماالمتعاقد 

.سحب المورد في عقد الأشغال العامة: أولا

تعد صفقة الأشغال من أهم صور الصفقات العمومیة فلذلك في هذا النوع من العقود 

تقوم المصلحة المتعاقدة بأخذ محل المتعاقد معها في تنفیذ لأعمال بنفسها وعلى حسابه أو 

.المقاول الأول، وهذا بصفة مؤقتة أي لك لغیره لتنفیذها وعلى مسؤولیتهتمنح ذ

أجازت سحب العمل من  3الفقرة  35وحسب دفتر الشروط الإداریة العامة في مادته 

إذا لم ینفذ المقاول المقتضیات المفروضة، یجوز للمهندس ":المقاول بقولها على أنه

.117، المرجع السابق، ص سبكي ربیحة-1
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رض المسألة على الوزیر، أن یأمر بإجراء النظام الرئیسي باستثناء حالة الإستعجال بعد ع

."جوز أن یكون جزئیاالمباشر الذي ی

أما الفقرة الخامسة من نفس المادة فهي تحدد ترتیبات سحب العمل من المقاول 

وعلى كل حال یرفع الأمر المتعلق بهذه العملیات على الوزیر الذي یمكنه تبعا ":بقولها

راء المناقصة على ذمة المقاول المتخلف أو فسخ الصفقة للظروف أن یأمر بإعادة إج

."متابعة النظام المباشر بالإدارةبدون قید أو 

تبین أن حالات السحب تكون على سبیل المثال 35بینما الفقرة الأولى من المادة 

إذا لم یتقید المقاول بشروط الصفقة أو بأوامر العمل ":ولیس على سبیل الحصر في قولها

یتلقها من مهندس الدائرة أو المهندس المعماري، یعمد المهندس الرئیسي إلى إنذاره التي

إبلاغه بموجب أمر  ىبلزوم التقید بتلك الشروط الأوامر في أجل یحدد بمقرر یجر 

.1"المصلحة

المتعاقدة إجراء سحب العمل بین المقاول ویتضح من كل هذا لكي تمارس المصلحة 

:وط والمتمثلة فيیجب أن یكون ذلك وفق شر 

جل التنفیذ أو عدم أعدم إلتزام المقاول بشروط الصفقة المتمثلة في كیفیة تنفیذ أو -1

.الإمتثال لأوامر المصلحة المتعاقدة كون لأوامر لها طابع إلزامي

عذار المقاول قبل تسلیط الجزاء علیه أي إبلاغه بموجب أمر المصلحة وإعلامه إوجوب -2

.عازمة على توقیع الجزاء علیهأن المصلحة المتعاقدة 

وجوب منح أجل للمقاول بعد إعذاره حتى یتدارك تقصیره فیجب إحترام هذه المدة فلا یقع -3

.2الجزاء إلا بعد نفاذها

.157، المرجع السابق، ص عباد صوفیة-1

.62، المرجع السابق، ص موهوبي موراد-2
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.الشراء على حساب المتعاقد في عقد التورید:ثانیا

إجراء تتخذه المصلحة المتعاقدة ":نهأیمكن تعریف جزاء على حساب المورد على 

اه المورد الذي أخل بإلتزاماته بتورید الأصناف المتعاقدة علیها، أو تأخر في التورید، تج

وقبل توقیع الجزاء فإنه یجب إعطاء مهلة وإخطاره عن إهماله بتنفیذ إلتزاماته التعاقدیة 

.1"مع توقیع غرامة إذا إقتضى الأمر ذلك

:ى شروط وهيیخضع ذلك إلیع جزاء الشراء على حساب الموردلكي یتم توق

یجب أن یكون إخلال المتعاقد مع الجسامة بحیث یبرر للإدارة لإستخدام هذا الجزاء، -

حیث یتمتع القاضي بالسلطة تقدیریة واسعة في هذا الشأن عند الطعن في مشروعیة 

 .هضقرار الإدارة بفر 

إقتضىا إعطاء مهلة أولیة بإخطار المتعاقد وبموجب تنفیذ إلتزاماته مع توقیع غرامته إذ-

.إعفاء الإدارة من توجیه الإعذار ىالأمر ذلك، إلا إذا اشترط في العقد عل

.أن یكون القرار الصادر بالشراء مشروعا فیمكن للمتعاقد أن یطعن في صحته-

:الجزاءات الشراء على حساب المورد أثار قانونیة المتمثلة فيإن لهذه 

لا ینتهي بالعقد، حیث  اإجراء مؤقتالتنفیذ على حساب وتحت مسؤولیة المورد یعتبر-

.یظل مستمرا

یتحمل المورد الأصلي كافة النتائج الباهضة التي تسعى منها عملیة التنفیذ على حسابه -

ولا یلزم أن ینص العقد صراحة على ذلك، وفي حالة ما كانت ثمن العملیة أقل من ثمن 

.ن من حق الإدارة فقطو العقد الأصلي فالفرق یك

انون الهیئات المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص ق، بوشیرب ملیكة-1

.66، ص 2014الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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ولیة المورد الجدید على وجود التوریدات التي تضمنها التنفیذ على حساب تقتصر مسؤ -

.المورد المستبعد فقط، فلا یقوم بالتورید عل حسابه

فتلتزم ،اقد وكیلا عنه في هذا الشأنعتكون الإدارة عندما تقوم بشراء على حساب المت-

.1في تنفیذ هذه الوكالةلتبذبأن 

الثالثالفرع 

  ةالجزاءات الفاسخ

یعتبر الفسخ لصفقة أنه جزاء شدید الجسامة، حیث تستطیع الإدارة صاحبة العمل 

والسلطة  أن توقعه على المتعاقد معها المقتصر في تنفیذ إلتزامات العقدیة، حیث یترتب 

.ستبعاد المتعاقد معها نهائیا عن تنفیذ العمل موضوع العقدإعلى ذلك 

247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2و 1من فقرة 149كما نصت علیه المادة 

له المصلحة المتعاقدة إعذار لیفي  هإذا لم ینفذ المتعاقد إلتزاماته، توج":على أنه

.بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد

جل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه فإن وإذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأ

وم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد ویمكنها كذلك المصلحة المتعاقدة یمكنها أن تق

."القیام بفسخ جزئي للصفقة

.شروط ممارسة جزاء الفسخ: أولا

لكي تلجأ المصلحة المتعاقدة على توقیع جزاء الفسخ یجب أن یكون وفق شروط 

:معینة والمتمثلة في

.161، المرجع السابق، ص عباد صوفیة-1
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:رتكاب المتعاقد لخطأ جسیمإ.أ 

اقد بإلتزامه التعاقدي أو القانوني، وللإدارة سلطة الخطأ الجسیم هو إخلال المتعیعد 

تقدیر مدى جسامة هذا الخطأ حیث یمكن توقیع الفسخ كجزاء وذلك تحت رقابة القاضي

.1الإداري

لم  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 149أما بالنسبة للمشرع الجزائري ففي المادة 

...."المتعاقد إلتزامهإذا لم ینفذ ":یعرف الخطأ الجسیم فإكتفى بقوله

 :عذارالإ.ب 

یقصد به أنه إثبات قانوني لحالة تأخیر المقاول عن التنفیذ لإلتزاماته، وهو ما أقرته 

المذكورة سابقا وهو الإعذار غایته أن المتعامل المتعاقد یقوم بالوفاء في تنفیذ 149المادة 

.2التزاماته خلال مدة زمنیة معینة

 : ن الإدارةتوقیع جزاء الفسخ بقرار م.ج 

لم  یمكن للمتعامل المتعاقد أن یطعن في قرار الإدارة بالفسخ إذا لم یكن مشروعا أو

.3ملائما لخطئهیكن

حق الفسخ لكلا الطرفین وهذا متى تبین من هو المسبب للخطأ  ىمعناه القانون أعط

والضرر، فطرف المسبب هو الذي یعوض الطرف الآخر، وعلیه فعلى كلا الطرفین من 

لمتعامل المتعاقد بأداء إلتزاماته والمصلحة المتعاقدة أن تكون قراراتها مشروعة، وهذا من ا

.جل تجنب فسخ الصفقةأ

.163، المرجع السابق، ص عباد صوفیة-1

.75، المرجع السابق، ص موهوبي موراد-2

.164، المرجع السابق، ص فیةو صعباد-3
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.الآثار المترتبة عن توقیع الجزاء:ثانیا

:فتترتب على ذلك الآثار التالیة،یتم تبلیغ المتعامل المتعاقدعندما یصدر قرار الفسخ 

.طة العقدیة بین الطرفین بصفة كاملة ولیس بفسخ جزئيإنهاء الصفقة وإنفصام الراب-

ا أن من حق الإدارة مأماكن العمل وإلا تحققت مسؤولیته، ك يیجب على المقاول أن یخل-

.ستلام أیة توریدات بعد فسخ الصفقةإأن ترفض 

تسویة مصیر الأدوات والمواد الخاصة بالمقاول، وعادة ما ینظم العقد هذه المسألة فإذا -

نص على ذلك في الصفقة لا تكون الإدارة ملزمة باكتسابها، كما أن المقاول له أن لم ی

.1یرفض التنازل عنها

.165، ص السابق، المرجع یةفو صعباد-1
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السلطة المتعاقدة في مجال الصفقات بامتیازاتمن خلال دراستنا لموضوع المتعلق 

العمومیة یتبین لنا أنه موضوع مهم یستحق الدراسة كونه فعال في النجاح الصفقة العمومیة 

وأنه یقوم یتبین لنا أنه موضوع مهم یستحق الدراسة كونه فعال في النجاح الصفقة العمومیة 

حلیة للوطن ویسعى إلى الرقي في تجسید مختلف المشاریع الاقتصادیة على التنمیة الم

والاجتماعیة وأن غایة الصفقات العمومیة تتجلى في تحقیق النفع العام وهذا ما یمیزها عن 

العقود الأخرى، ویتضح لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع إن حجم السلطات والإمتیازات 

د غیر متساویة مع المتعامل المتعاقد معها، حیث تمارس التي تتمتع بها المصلحة المتعاق

المصلحة المتعاقدة السلطات الممنوحة لها أثناء تنفیذ الصفقة بإرادتها المنفردة من دون 

اللجوء إلى القضاء تعد هذه الإمتیازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة على أنه حق 

.ثابت

لأكثر أهمیة، من حیث الأعمال التي یقوم بها تبدو مرحلة التنفیذ لصفقة العمومیة ا

التي تسلطها المصلحة المتعاقد على المتعامل المتعامل المتعاقد وكذلك من حیث الإمتیازات 

.المتعاقد من أجل تحقیق المصلحة العامة

أن سلطة الرقابة والتعدیل وتوقیع الجزاءات یكثر استعمالها في صفقات اللوازم نجد 

.العامة كونها تتمتع بطبیعة خاصة تمیزها عن سائر الصفقات الأخرىوصفقات الأشغال 

تعتبر العلاقة التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد علاقة خاصة حیث 

م الإمتیازات التي جیعتبر المتعامل المتعاقد هو الطرف الضعیف في هذه العلاقة كون ح

.افئة معهتتمتع بها المصلحة المتعاقدة غیر متك

نجد أن المصلحة المتعاقدة تهتم كثیرا في الحصول على المتعامل المتعاقد المناسب 

لتنفیذ تلك الصفقة فعلى هذا الأخیر أن ینفذ التزاماته وإلا تعرض إلى جزاءات حیث یقوم 

هدفها الأساسي من أجل تنفیذ الصفقة في مواعیدها وإتمامها وفق الشروط المنصوص 

.علیها
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للمتعامل المتعاقد ومن حقوقه إقتضاء الثمن أن المشرع نظم حقوق و واجبات نجد 

بشكل مضبوط وهذا بعد إتمامه لصفقة حسب المطلوب وإلا تعرض إلى جزاءات مختلفة 

.والتي تسلطها الإدارة بإرادتها المنفردة

م یمكن القول عن هذا الموضوع أنه یسعى إلى تجسید مشاریع كبرى لتحقیق النفع العا

عیا لإتمام صفقاتها بصورة كاملة، سحیث كثرة التعدیلات في مجال الصفقات العمومیة وهذا 

التشریعات رغم أنه هناك بعض النقائص، حیث الإشكال شكال لیس في القوانین و ولكن الإ

نقم بالإحصاءات لإثبات ذلك، لكن یكفي الأكبر  یكون من الناحیة التطبیقیة صحیح أننا لم 

تقوم بإنشاء مصانعها أنها لا تقوم على البنیة التحتیة، وهذا یعرض مشاریعها إلى أنها عندما

ة أثناء إنجازها للمشاریع، الخراب، أضف إلى ذلك أنها لا تقوم على دراسة معمقة ومستقبلی

تطابق مع المواصفات المطلوبة ا لا ت، فعندما تنجز مشاریعها نجدهروقراطیةسبب البیوهذا ب

راه في واقعنا المعاش كأن تقوم بتعبید الطریق وفیما بعد تقوم بتهدیمه وهذا حسب ما ن

.لإجتیاز قنوات صرف المیاه مثلا

ها اتفي تطبیقلمصلحة المتعاقدة أن تعید النظر حسب رأي الشخصي، یجب على ا

.أكثر وأن تسعى جاهدة لإتمام مشاریعها بقیامها بدراسة مستقبلیة حتى تتفاد الخسائر

عتبرها حلولا إذ من الناحیة النظریة والتي ا صنقائأیضا أن هناك بعض الیتجلى لنا 

 صإبلاغ  حتى تحر یجب تفعیل دور القضاء في هذه الصفقة، كأن یمارسها دون تقدیم

ن یكون تفعیل دور القضاء في جمیع أعلى عدم إستعمال التعسف و مصلحة المتعاقدال

هذا المجال كتهریب الأموال مثلا، أضف إلى مراحل الصفقة لتفادي الجرائم التي تعرف في 

.ذلك فعلى المصلحة المتعاقدة أن تقوم بإعذار المتعاقد معها قبل توقیع الجزاء علیه
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:ملخص

یعد موضوع الصفقات العمومیة الركیزة الأساسیة لبناء الإقتصاد الوطني، حیث یولي 

أهمیة كبیرة في إختیار المتعامل المتعاقد معها لتجنب الخلل والصعوبات أثناء إنجاز 

الصفقة، وهذا النوع من العقود له خصوصیة عن العقود الأخرى التي یقوم على التساوي في 

.ن المتعاقدین، لأن عقود الصفقات العمومیة تقوم على المصلحة العامةالامتیازات بی

إن حصة الأسد في الإمتیازات تتمتع بها المصلحة المتعاقدة وهذا بفرض سلطاتها 

ئیة في حالة قیام المتعامل على المتعامل المتعاقد معها من سلطة الرقابة والتعدیل والجزا

المتعاقد بضرر ما، وأیضا للمتعامل مجموعة من الإلتزامات والعقود حتى لا یتسنى للإدارة 

إستعمال التعسف في حق المتعامل المتعاقد، وهذا یؤدي إلى نوع من التوازن في تجنب 

.ممارسة التعسف لكلا الطرفین

قات العمومیة؛ المصلحة المتعاقدة الرقابة؛ تنفیذ السلطة المتعاقدة؛ الصف:الكلمات الإفتتاحیة

الصفقات العمومیة؛ الأشغال العامة؛ سلطة التعدیل؛ الملحق؛ تنفیذ الصفقة؛ ضمانات؛ 

التعویض؛ كیفیة الدفع؛ التوازن المالي؛العقوبات؛ الجزاءات المالیة؛ التأمین؛ الفسخ؛ توقیع 

.الجزاء


